
العدد العدد 27
السالسّنة السادسة والأربعوننة السادسة والأربعون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأربعاء الأربعاء 11 جمادى الأولى عام  جمادى الأولى عام 1430 هـ هـ
اHوافق اHوافق 6 مايو سنة  مايو سنة 2009 م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسميّة

حي البساتqW بئر مراد رايسq ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم تـنفيذيّ رقم 09 - 152  مؤرّخ في 7  جمـادى الأولى  عام 1430  اHوافق 2  مايـو سنة q2009 يـحدد شـروط وكيـفيات
منح الامتـياز على الأراضي التـابعة للأمـلاك الخاصـة للدولة واHوجهة لإنجاز مشاريع استثمارية........................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 09 - 153  مـؤرّخ في 7  جـمــادى الأولى  عـام 1430  اHـوافق 2  مـايـو سـنـة q2009 يــحـدد شـروط وكــيـفـيـات
مـنـح الامـتـــيـاز عــلى الأصــول اHـتــبــقــيـة الـتـابعــة لـلـمـؤسـسـات الـعـمـومـيـة اHـسـتـقـلـة وغــيـر اHـســتـقــلـة المحــلـة والأصـول
الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها.............................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 09 - 154  مـؤرّخ في 7  جـمـادى الأولـى  عام 1430  اHـوافق 2  مـايـو سـنة q2009 يـحـدد إجـراءات تـنـفـيذ
التصريح �طابقة البنايات..........................................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 09 - 155  مـؤرّخ في 7  جـمـادى الأولـى  عام 1430  اHـوافق 2  مـايـو سـنة q2009  يـحدد تـشـكـيـلـة لجـنتي
الدائـرة  والطـعـن اHـكـلـفتـW بالـبــت فــي تحـقيـق مطـابقـة الـبـنايــات  وكيفيات سيرهما..................................

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 09 - 156  مـــؤرّخ في 7  جـــمـــادى الأولـى  عــام 1430  اHـــوافق 2  مـــايـــو ســـنـــة q2009  يــــحــــدد شــــروط
وكيفيـات تعيW فرق اHتـابعة والتحقيق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنية وورشات البناء وسيرها..........

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4  جمـادى الأولى عام 1430 اHوافق 29 أبريـل سنة q2009 يـتضـمّن إنهـاء مهـام أمنـاء عامـW لمجالس
قضائية....................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمادى الأولى عام 1430 اHوافق 29 أبريل سنة q2009 يتضمّن إنهاء مهام في وزارة اHساهمات
وترقية الاستثمارات - سـابقـــا..................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  جـمــادى الأولى عـام 1430 اHـوافق 29 أبـريـل سـنـة q2009 يــتــضـمـّن إنـهــاء مــهـام اHــديـــرة الـعــامــة
للمعهد الوطني الجــزائري للملكيـة الصناعيــة..............................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جمادى الأولى عام 1430 اHوافق 29 أبريل سنة q2009 يـتضمّن إنهاء مـهام اHديــر العـــام للمعهد
الــوطني للإنتــاج والتنميــة الصناعيــة.......................................................................................................

مرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 4  جمادى الأولى عام 1430 اHوافق 29  أبريل سنة q2009 يـتضمّنـان إنهاء مهـام في الوكالة
الوطنية لتطوير الاستثمار........................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  جــمــادى الأولـى عـام 1430 اHـــوافق 29 أبــريـل ســنـة q2009 يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــام اHــديــر الجــهــوي
للتجارة بورقلة.........................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  جــمــادى الأولـى عـام 1430 اHـوافق 29 أبــريـل ســنـة q2009 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام نــوّاب مــديــرين
بوزارة الشؤون الدينية والأوقــــاف.............................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  جــمــادى الأولـى عـام 1430 اHـوافق 29 أبــريـل ســنـة q2009 يــتــضــمـّن إنــهــاء مــهــام مــديــر دراسـات
بوزارة الفلاحة والتنمية الـريفيــة.............................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  جــمــادى الأولـى عـام 1430 اHـوافق 29 أبــريـل ســنـة q2009 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديــر الــشــبـاب
والرياضة في ولاية النعامة........................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرخّ في 2  جمـادى الأولى عام 1430 اHوافق 27 أبريـل سنة q2009 يـتضمنّ تعـيW مكلّف �هـمة لدى الوزير
اHنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  جــمــادى الأولـى عـام 1430 اHـوافق 29 أبــريـل ســنـة q2009 يــتــضـمّن تــعـيــW أمـنــاء عـامــW لمجـالس
قضائية....................................................................................................................................................
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- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 08 - 04 اHــــــؤرخ في أول
رمـضـان عام 1429 اHوافق أوّل سـبـتـمـبـر سـنة 2008 الـذي
يـــحـــدد شـــروط وكـــيـــفـــيـــات مـــنح الامـــتـــيـــاز عـــلى الأراضي
الـتابـعة للأملاك الخـاصـة للـدولة واHـوجهـة لإنجاز مـشاريع

qاستثمارية

- و�قتضى اHرسوم الرئاسي رقم 09 - 128 اHؤرخ
في 2 جــــمــــادى الأولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

qتضمن تجديد مهام الوزير الأولH2009 وا

- و�قتضى اHرسوم الرئاسي رقم 09 - 129 اHؤرخ
في 2 جــــمــــادى الأولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

qتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومةH2009 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 91 - 175
اHـؤرخ في 14 ذي الـقـعـدة عـام 1411 اHـوافق 28 مـايـو سـنـة
1991 الــذي يــحــدد الـقــواعــد الــعــامــة لــلــتـهــيــئــة والــتــعــمــيـر

qوالبناء

-  و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 91 - 176
اHـؤرخ في 14 ذي الـقـعـدة عـام 1411 اHـوافق 28 مـايـو سـنـة
1991  الـــذي يــحـــدد كــيـــفـــيــات تحـــضــيـــر شــهـــادة الــتـــعــمـــيــر

ورخـــصــة الــتـــجــزئــة وشــهـــادة الــتــقـــســيم ورخــصـــة الــبــنــاء
وشـــهــادة اHــطــابــقــة ورخــصــة الــهـــدم وتــســلــيم ذلكq اHــعــدل

 qتممHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 91 - 177
اHـؤرخ في 14 ذي الـقـعـدة عـام 1411 اHـوافق 28 مـايـو سـنـة
1991 الــــذي يــــحــــدد إجــــراءات إعــــداد المخــــطط الــــتــــوجــــيــــهي

لـلــتـهـيـئــة والـتـعـمــيـر واHـصـادقــة عـلـيه ومـحــتـوى الـوثـائق
  qتممHعدل واHا qتعلقة بهHا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 91 - 178
اHـؤرخ في 14 ذي الـقـعـدة عـام 1411 اHـوافق 28 مـايـو سـنـة
1991 الـــــذي يـــــحـــــدد إجــــــراءات إعـــــداد مـــــخـــــطـــــطــــــات شـــــغل

qتعـلقة بهاHـصادقة عليـها ومحتـوى الوثائق اHالأراضي وا
qتممHعدل واHا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 91 - 454
اHـــــــــؤرخ في 16 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1412 اHـــــــــوافق 23
نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1991 الـــذي يـــحــــدد شـــروط إدارة الأملاك
الخــاصــة والـعــامــة الــتـابــعــة لـلــدولــة وتـســيــيـرهــاq ويــضـبط

qتممHعدل واHا qكيفيات ذلك

مــــــرسرســــــوم توم تــــــنــــــفــــــيــــــذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 152  م  مــــؤرؤرّخ في خ في 7  ج  جــــــمــــادىادى
q2009 ــــــــــوافق وافق 2  م  مــــــــــايايــــــــــو سو ســــــــــنــــــــــة ةHا Hالأولى  عالأولى  عــــــــــام ام 1430  ا
يــــــــحــــــــدد شدد شــــــــروط وكروط وكــــــــيــــــــفــــــــيــــــــات مات مــــــــنح الامنح الامــــــــتـتـــــــــيــــــــاز عاز عــــــــلىلى
الأراضالأراضـي الي الــــــــــــتـتـــــــــــابابــــــــــــعــــــــــــة لة لـلأمـلاك الخلأمـلاك الخــــــــــــاصـاصـــــــــــــة لة لــــــــــــلــــــــــــدولدولــــــــــة

واHوجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.واHوجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير الأوّل

qاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq لاســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3
 qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
واHــتــضــمن الـــقــانــون اHــدنيq  اHــعـــدل واHــتــمم q لا ســيــمــا

qادة 120 منهHا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

qتممHا qبالولاية

- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 25 اHــؤرخ في أوّل
جــمــادى الأولى عـام 1411 اHـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون التوجيه العقاريHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 29 اHــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتعلق بالتهيئة والتعميرHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون الأملاك الوطنيةHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 04 اHــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

qبحماية التراث الثقافي

- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 01 - 03 اHــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

qتممHعدل واHا qتعلق بتطوير الاستثمارHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 20 اHــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةHتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته اHوا

مراسيممراسيم  تنظيمي تنظيميةّ
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اHــــاداHــــادةّ ة 5 :  : الأراضي اHــــذكـــــورة في اHــــادة 2 مـن الأمـــر
رقم 08 -  04 اHــــــؤرخ فـي أول ســــــبـــــــتــــــمـــــــبــــــر ســـــــنــــــة 2008

واHذكور أعلاهq غير معنية بأحكام هذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 6 :  :  يــجـب أن تــكــون الأوعــيــة الـــعــقــاريــة الــتي
�كن أن تكون محل حق امتياز في إطار هذا اHرسوم :

qتابعة للأملاك الخاصة للدولة -
- غــيــر مـــخــصــصـــة ولــيــسـت في طــور الــتـــخــصــيص

qلفائدة مصالح عمومية تابعة للدولة لتلبية حاجياتها
- واقـعة في قطـاعات مـعمـرة أو قابـلة للـتعـميـر كما
هــو مـــحــدد فـي أدوات الــتــهـــيــئـــة والــتـــعــمـــيــر بـــاســتـــثــنــاء
اHشاريع الاستثمـارية التي يستلزم تمركزها خارج هذه

القطاعات بسبب طبيعتها.

اHـاداHـادّة ة 7 :  :  �ـنح الامــتــيــاز عـلى الأراضـي اHـتــوفـرة
qزاد الـعـلنيHالتـابـعة لـلأملاك الخاصـة لـلدولـة عن طـريق ا

اHفتوح أو المحدود.
يـعـاد إدمـاج الأراضي اHـوجـودة بـاHـنـاطق الـصـنـاعـية
واHـــتــوفـــرة عــنـــد تــاريخ نـــشــر هـــذا اHــرســوم فـي الجــريــدة
الـرسـمـيـة ضــمن الأملاك الخـاصـة لـلــدولـة وتـخـضع لأحـكـام

هذا اHرسوم.

تخضع أيضـا لأحكام هذا اHرسوم الأراضي اHوجودة
�ـــنــاطـق الــنـــشـــاطــات واHـــتـــوفــرة عـــنـــد تــاريـخ نــشـــر هــذا

اHرسوم في الجريدة الرسمية. 

8 :  : عــنــدمــا تــكــون الــقــطــعــة الأرضــيــة الــتــابــعـة اHـاداHـادةّ ة 
qلـــلــدولــة مــوجـــودة داخل مــحــيط مـــنــطــقــة تـــوسع ســيــاحي
يرخص منح الامتــياز عن طريق اHزاد العلني اHفتوح أو
المحدود بقرار من الوزيـر اHكلف بالسياحة وباقتراح من

الهيئة اHكلفة بتسيير منطقة التوسع السياحي.

�ـنح الامـتــيـاز عن طـريق اHـزاد الـعـلـني اHـفـتـوح أو
المحـدود على أساس شروط خـاصة يحـددها قطاع الـسياحة
ومـوجــودة في دفـتــر الـشـروط الــنـمـوذجـي وتحـدد طـبــيـعـة
اHشروع اHزمع إنجازه وكذا الشروط واHعايير اللازمة.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : عـنــدمــا يــتـعــلق الأمــر بـقــطــعـة أرض تــابــعـة
لــلـدولــة � إسـنــاد تــسـيــيـرهــا إلى هــيـئــة عـمــومــيـة مــكـلــفـة
بالضـبط والوسـاطة الـعقـاريةq يـرخص منح الامـتـياز عن
طريق اHـزاد العـلني اHـفتوح أو المحـدود  باقـتراح من هذه
الــهـــيـــئـــة بـــنــاء عـــلـى قــرار مـن الــوزيـــر اHـــكـــلف بـــتـــرقـــيــة

الاستثمارات.

اHـاداHـادةّ ة 10 :  : عــنـدمــا تـكــون الـقــطـعــة الأرضـيــة الـتــابـعـة
لـلدولـة موجـودة داخل مـحيط مـدينـة جـديدةq يـرخص منح

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 281
اHــؤرخ في 6 رجب عــام 1422 اHــوافق 24 ســبــتــمــبــر ســنـة
2001 واHــتــعــلق بــتـــشــكــيــلــة المجــلس الــوطـــني للاســتــثــمــار

qعدلHا qوتنظيمه وسيره

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 313
اHـؤرخ في 19 رجب عـام 1424 اHـوافق 16 سـبــتـمـبـر سـنـة
2003 الــذي يــحــدد شــروط وكــيــفــيــات اســتــرجــاع الأراضي

الــفلاحـيـة الــتـابــعـة للأملاك الـوطــنـيــة  اHـدمـجــة في قـطـاع
qعمراني

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 121
اHــؤرخ في 5 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428 اHــوافق 23 أبــريل
سـنـة 2007 واHـتــضـمن تــطـبــيق أحـكــام الأمـر رقم 06 - 11
اHــؤرخ في 6 شـــعـــبـــان عـــام 1427 اHــوافق 30 غـــشت ســـنـــة
2006 الــــذي يـــــحــــدد شــــروط وكــــيــــفــــيـــــات مــــنح الامــــتـــــيــــاز

والــتـنــازل عن الأراضي الــتـابــعـة للأمـلاك الخـاصــة لـلــدولـة
qوجهة لإنجاز مشاريع استثماريةHوا

qوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة الأولى : ة الأولى : تـــطــبـــيــقـــا لأحــكـــام الــفـــقــرة الأولى من
اHـادة 3 واHـادتW 7 و14 من الأمـر رقم 08 - 04 اHـؤرخ في
أول رمــضـان عـام 1429 اHــوافق أوّل سـبــتـمـبــر سـنـة 2008
واHــذكــور أعلاهq يــهــدف هــذا اHــرســوم إلى تحــديــد شــروط
وكـــيــفـــيــات مـــنح الامــتــــيــازq بــاHـــزاد الــعـــلــني اHـــفــتــوح أو
المحـــدود أو بـــالــــتـــراضيq عـــلـى الأراضي الـــتـــابــــعـــة للأملاك
الخــاصــة لــلــدولــة واHــوجــهــة لإنجــاز مــشــاريـع اســتــثــمــاريـة
لــفــائــدة أشــخــاص طــبــيــعـيــة وأشــخــاص مــعــنــويــة خــاضــعـة

للقانون العام أو الخاص.

2 :  : يــــقـــصـــد بـــاHــــزاد الـــعـــلـــنـي اHـــفـــتـــوح عـــرض اHــاداHــادّة ة 
الامـتــيـازq عن طـريق اHـنـافـسـةq لـكل شـخــص طـبـيــعي أو
مـعنــوي يـرغب في الاستفـادة من الامتـيـاز على الأرضية
اHــعـنــيــة وذلك لإنجـاز مــشــروع اسـتــثــمـاري وفــقــا لـقــواعـد

التهيئة والتعمير اHطبقة.

اHــــاداHــــادةّ ة 3 :  : يـــــقــــصــــد بــــاHـــــزاد الــــعــــلـــــني المحــــدود عــــرض
الامـــتــــيـــازq عن طـــريق اHـــنـــافــســـةq عـــلى أرضـــيـــة مـــوجـــهــة
Hــشــروع اســتــثــمــاري ذي طــبــيـعــة مــحــددة مــســبــقــا والـذي
يـــشــارك فـــيه اHـــســتـــثـــمــرون الـــذين تـــتــوفـــر فـــيــهـم بــعض

شروط التأهيل فقط.

اHاداHادّة 4 :  : يقوم الوزراء المخـتصون قطاعيا أو الوالي
باخـتـيار �ط الامـتـيـاز بـاHزاد الـعلـني اHـفتـوح أو المحدود

وفقا لأحكام اHواد 8 و9 و10 و11 أدناه.
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- تــسـاهم في تــنـمـيــة اHـنــاطق المحـرومـة أو اHــعـزولـة
والتي يحدد قائمتها المجلس الوطني للاستثمار.

اHـاداHـادّة ة 15 :  : �ـنح الامـتــيــاز  عـلى أرض تـابـعـة لـلـدولـة
مقابل دفع إتاوة إيجارية سنوية محددة كما يأتي :

qـزاد الــعــلـنيHعـنــدمــا �ـنـح الامـتـــيــاز عن طـريـق ا -
فـــإن مـــبـــلـغ الإتـــاوة الـــســـنـــويـــة �ـــثـل نـــاتج عـــمـــلـــيـــة اHـــزاد

qالعلني
- عـــنـــدمـــا �ـــنـح الامــتــــيـــاز بـــالـــتـــراضيq فـــإن مـــبـــلغ
الإتــاوة الـســنـويــة كــمـا هــو مـحــدد من إدارة أملاك الــدولـة
يــجب أن �ــثل 20/1 (5 %) مـن الـقــيــمــة الحــقـيــقــيــة والـذي
يـــجب أن �ـــثـل كـــذلك الـــســـعـــر الافـــتـــتـــاحي عـــنـــدمـــا �ـــنح

الامتـياز عن طريق اHزاد العلني.
يــتم تحــيــW الإتــاوة الإيــجـــاريــة  الــســنــويــة كــمــا هي
مـحددة في الفقـرات السابقـة عند انقـضاء كل فترة إحدى
عــشــرة (11) ســنــة بــنـاء عــلـى تـقــيــيم تــعــده مــصــالح أملاك

الدولة استنادا إلى السوق العقاري.

اHـــــاداHـــــادةّ ة 16 :  : �ـــــكـن أن تـــــســـــتـــــفـــــيـــــد كـــــذلـك اHـــــشـــــاريع
الاستثمارية اHـستفيــدة من الامتيـاز بالتراضي كما هو
مـــنــصـــوص عــلـــيــه في اHــادة 14 أعلاهq بـــنــاء عــلـى اقــتــراح
المجـلس الــوطـني للاسـتـثـمــار وبـعـد قـرار مـجـلس الـوزراء
من تخـفيض في مـبلغ الإتـاوة الإيجـارية الـسنـوية المحددة

من إدارة أملاك الدولة.

اHـاداHـادّة ة 17 :  : يـكــرس الامــتــيــاز اHــمـنــوح في إطــار هـذا
اHــــرســــوم وفـــقــــا لأحــــكــــام اHـــادة 10 مـن الأمـــر رقم 08 - 04
اHؤرخ في أول سبـتمبـر سنة 2008 واHذكـور أعلاهq بعـقد
إداري تــعـــده إدارة أملاك الــدولـــة مــرفـــقــا بـــدفــتـــر شــروط
مـعـدq طـبـقــا لـلـنـمـاذج اHـلـحـقـة بـهـذا اHـرسـوم ويـحـدد بـدقـة

برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتـياز.
يــــجب أن يــــتـــضــــمن عــــقـــد الامــــتـــــيـــازq تحـت طـــائــــلـــة
الــبــطلانq شــروط مــنـع الــتــنــازل أو الإيــجــار من الــبــاطن

للامتياز قبل إتمام اHشروع.

اHاداHادّة ة 18 :  : عنـد إتمـام البـنايـات اHقـررة في اHشروع
qـطـابـقةHـعـايـنـة قـانـونـا بـنـاء عـلى شـهـادة اHالاسـتـثـمـاري ا
تــكـــرس إجــبــاريـــا مــلـــكــيـــة الــبـــنــايــات اHـــنــجـــزة من طــرف
اHسـتثمـر على الأرض اHمـنوح امتـيازها �ـبادرة من هذا

الأخير بعقد موثق.

اHاداHادّة ة 19 :  :  �كن التنـازل عن ملكية البنايات والحق
الـعــيــني الـعــقــاري الـنــاتج عن الامــتــيــاز بـالــنــسـبــة لـلــمـدة

اHتبقية بشرط :
- إنجاز البنـايات اHقررة في اHشـروع الاستثماري
اHـعــايـنــة قـانــونـا بــشــهـادة اHــطـابــقـة اHــسـلـّـمـة من اHــصـالح

qالمختصة بالتعمير

الامـــتــــيــاز عن طـــريق اHـــزاد الـــعـــلــنـي اHــفـــتـــوح أو المحــدود
بـاقــتــراح من الـهــيــئـة اHــكــلـفــة بــتـســيــيـر اHــديــنـة الجــديـدة

وبقرار من الوزير اHكلف بتهيئة الإقليم.
يجب أن تكون القـطع الأرضية التابعة للدولة محل
مـنح الامتـيـاز عن طريق اHزاد الـعلني اHـفتوح أو المحدود
موجهـة لاستقـبال مشاريع اسـتثماريـة تتماشى وطـبيعة

اHدينة الجديدة وتتوافق مع مخطط تهيئتها.

11 :  : عـنــدمــا تــكــون الــقــطـعــة الأرضــيــة الــتــابــعـة اHاHـادادةّ ة 
للدولة موجـودة خارج محيطات مناطق التوسع السياحي
واHـدن الجـديـدة وغــيـر تـابــعـة لـلـهــيـئـات الـعــمـومـيـة اHــكـلـفـة
بالـضـبط والـوسـاطـة الـعـقـاريـةq يـرخص مـنح الامـتــياز عن
طـريق اHـزاد الـعـلـني اHــفـتـوح أو المحـدود بـقـرار من الـوالي
المخـتص إقـلـيـمـيـا وبـاقـتـراح من الـلجـنـة اHـنـصـوص عـلـــيـها
في اHــادة 5 (الــفــقــرة 4) مـن الأمــر رقم 08 - 04 اHــؤرخ في

أول سبتمبر سنة 2008 واHذكور أعلاه.

qادة 7 أعلاهHـذكور في اHادّة ة 12 :  :  �نح الامـتـياز اHاداHا
Hـــدة أدنـــاهـــا ثلاث وثـلاثــون (33) ســنـــة قـــابـــلـــة لــلـــتـــجـــديــد

مرتW وأقصاها تسع وتسعون (99) سنة.
وفي حـالــة عـدم تجـديـد الامـتــيــازq يـتـعـW عـلى مـالك
الــبــنــايــات دفـع  إتــاوة إيــجــاريــة ســنـــويــة لــفــائــدة الــدولــة
اHالـكة للأرض تحـددها إدارة أملاك الـدولة بـالاستـناد إلى

السوق العقاري.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : �ـكـن أن �ـنح الامــتـــيـاز بــالـتــراضي بــعـد
تــــرخـــــيص من مـــــجــــلـس الــــوزراء وبــــاقـــــتــــراح مـن المجــــلس

الوطني للاستثمار.
يـعــرض الـوزيــر اHـعــني أو الـوالـي المخـتص إقــلـيــمـيـا
اHـشـاريع الاستـثمـاريـة القـابـلة Hـنح الامتــيـاز بالـتراضي

على المجلس الوطني للاستثمار .

اHــاداHــادةّ ة 14 :  : اHـــشـــاريع الاســـتــثـــمـــاريـــة الــتـي �ــكن أن
تستفيد من الامتياز بالتراضي هي اHشاريع التي :

- يـكـون لـها طـابع الأولـويـة والأهمـيـة الوطـنـيـة مثل
الاســتـــثــمـــارات الإنــتـــاجــيـــة الــتي �ـــكــنـــهــا أن تـــســاهم في
اســــــتــــــبــــــدال عــــــمـــــلــــــيــــــات الاســــــتــــــيــــــراد في الــــــقــــــطــــــاعـــــات

qالاستراتيجية للاقتصاد الوطني
- تــشــارك في تـلــبــيـة الــطــلب الـوطــني عــلى الــسـكن
من خلال الــــعـــمـــلــــيـــات الـــتـي تـــدخل فـي إطـــار الـــســــيـــاســـة

qالسكنية
- تكون محدثـة Hناصب الشــغل أو القيمـة اHضافة
بشكل قـــوي وتعكس علـــى الخصـوص تقليــص البطالـــة

qنطقة والتحويل التكنولوجيHفي ا
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تحـــوّل الامــتـــيـــازات والــرهـــون الــتي يـــحــتــمـل أنــهــا
أثــقـلت الــقــطـعــة الأرضـيــة بـســبب صــاحب الامـتـــيـاز المخل

بالتزاماته إلى التعويض الناجم عن إسقاط الحق.

اHـاداHـادةّ ة 23 :  : يــجب عـلى صــاحب الامـتــيــاز إبلاغ مـديـر
أملاك الــدولـة المخـتص إقـلـيـمـيـا الـذي يـعـلم مـديـر الـثـقـافـة
لــلـولايـة بـكل اHــمـتـلـكــات الـثـقــافـيـة اHـكــتـشـفـة عــلى قـطـعـة
الأرض محل الامتـياز قـصد تنفيـذ أحكــام القانون رقـــم
98 - 04 اHــؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 واHذكور أعلاه.

اHـاداHـادّة ة 24 :  : تـلـــغى أحـكـــــام اHـرسـوم الـتـنـــفـيـذي رقم
07 - 121 اHــــؤرخ في 23 أبــــريـل ســــنــــة 2007 واHــــتـــــضــــمن

تــطـــبـــيق أحـــكـــام الأمــر رقم 06 - 11 اHــؤرخ في 30 غــشت
سـنـة 2006 الــذي يـحــدد شـروط وكــيـفــيـات مــنح الامــتـيـاز
والــتـنــازل عن الأراضي الــتـابـعــة للأملاك الخــاصـة لــلـدولـة

واHوجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 25 :  :  يـــــنــــــشـــــر  هــــــذا اHـــــرســــــوم في الجــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــررّ بــــــالجــــــزائــــــر في 7 جــــــمــــــادى الأولـى عـــــام 1430
اHوافق 2 مايو سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوذج دفـتـر الشـروط الـذي يحـدد البـنود والشـروط�ــوذج دفـتـر الشـروط الـذي يحـدد البـنود والشـروط
اHـطـبـقـة على منح الامتياز عن طريق اHزاد العلنياHـطـبـقـة على منح الامتياز عن طريق اHزاد العلني
للقطع الأرضية التابعة للأمـلاك الخـاصـة للدولةللقطع الأرضية التابعة للأمـلاك الخـاصـة للدولة

واHـوجـهة لإنجـاز مشـاريع  اسـتثماريةواHـوجـهة لإنجـاز مشـاريع  اسـتثمارية
تمهيـــدتمهيـــد

يـحـدد دفتـر الـشـروط هذاq تـطـبـيـقا لأحـكـام اHـرسوم
الـتـنــفـيـذي رقم 09 - 152 اHـؤرخ في في 7 جـمـادى الأولى
عـام 1430 اHـوافق 2 مـايــو سـنـة q2009 الــبـنــود والــشـروط
اHــطـــبـــقــة عـــلى مـــنح الامـــتــيـــاز عن طـــريق اHــزاد الـــعـــلــني
للـقطع الأرضيـة التابـعة للأملاك الخاصـة للدولـة واHوجهة

لإنجاز مشاريع استثمارية.
مـــنح الامـــتـــيـــاز هـــو الاتـــفـــاق الـــذي تحـــول من خلاله
الـدولـة Hــدة مـعـيــنـة الانـتــفـاع من أرضـيــة مـتـوفــرة تـابـعـة
لأملاكها الخـاصة لـفائـدة شخص طـبيـعي أو معـنوي خاضع

للقانون الخاصq قصد إنجاز مشروع استثماري.
أحكام عامةأحكام عامة
اHادة اHادة الأولىالأولى

الهدف من منح الامتياز - استعمال الأراضيالهدف من منح الامتياز - استعمال الأراضي
qمــوضـــوع مـــنح الامـــتــيـــاز هـــذا qالــقـــطـــعــة الأرضـــيـــة
مـوجـهـــة لاســتـيـعـــاب مـشــروع اسـتــثـمــــاري. كـل تـغـيـيـر

- بــدء الـــنــشــاط اHــعــاين قــانــونــاq حــسب الحــالــةq من
اللجـنة اHـذكورة في اHادة 11 أعلاهq أو من الـهيـئة اHـكلـفة
بـاHـديـنـة الجـديـدة أو من الـهـيـئـة اHـكـلـفـة �ـنـطـقـة الـتـوسع

qالسياحي
- يجب أن يـكون بــدء النشـاط معـاين كـذلك قـانونا
من الـوكــالــة الـوطــنـيـــة لــتـطـويـــر الاسـتـثــمـــار بـالــنـسـبـة

للمشاريع التي تكون موضوع تصريح بالاستثمار.

يــــــــجب إعـلام إدارة أمـلاك الـــــــدولــــــــةq تحت طــــــــائـــــــلـــــــة
الــــبـــــطلانq بـــــأي مــــعــــامـــــلــــة يــــحـــــتــــمـل إجــــراؤهــــا عـــــلى حق

الامتـياز.

20 :  : طــبــــقــا لأحــــكــام اHـــادة 12 مـن الأمــر رقـم اHاHـادادةّ ة 
08 - 04 اHـــؤرخ في أول ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2008 واHـــذكــور

أعلاهq يؤدي كل إخلال من اHستـفيد من الامتياز للتشريع
اHـــعــمـــول به ولـلالــتـــزامــات اHـــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في دفـــتــر
الـشروط إلى إسـقـاط الحق من الجهـات القـضـائيـة المختـصة

�بادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا.

اHاداHادةّ ة 21 :  : إذا لم  يتمـكن صاحب الامتــياز من إتمام
مشروعه الاستـثماري فـي الأجل المحدد فـي عـقد الامتـياز
مع احـتــرام طـبــيـعـة اHــشـروع والـبــرنـامج المحــدد في دفـتـر
الــشــروط ورخــصــة الــبــنــاءq �ــكن مــنح صــاحب الامــتـــيـاز
أجـلا إضـــافـــيـــا يـــتـــراوح من ســـنـــة  إلى ثلاث (3) ســـنــوات

حسب طبيعة وأهمية اHشروع.

وفي حــالـــة عــدم إتــمــام اHــشــروع عـــنــد انــتــهــاء الأجل
الإضــافي يــؤدي  إســقــاط الحق  إلى دفع الــدولــة تــعــويــضــا
مقابل فائض القيـمة التي أتى بها اHستثمر على القطعة
الأرضـيـة من خـلال الأشـغـال اHـنـجـزة بـصـفـة نـظـامـيـة دون
أن يــتـجــاوز هـذا اHـبــلغ قـيــمـة اHـواد وســعـر الــيـد الـعــامـلـة
اHــــســـــــتـــــعــــمــــلــــة مـع اقــــتــــطــــاع نــــســــبــــة 10% عــــلى ســــبــــيل

التعويض.
تحـدد مـصالـح أملاك الـدولـة اHـؤهـلـة إقـلـيمـيـا فـائض

القيمة.
22 :  : عــنــد إنجــاز الــبــنــايــات فـي الآجــال المحـددة اHـاداHـادةّ ة 
وبــدون مـطــابـقــتـهــا لـلــبـرنــامج المحـدد و/أو رخــصـة الــبـنـاء

فإن إسقاط الحق يتم بدون أي تعويض.
عــنـد عـدم إنجـاز اHـشــروع في الآجـال المحـددة مع عـدم
مـــطـــابـــقــة الـــبـــنـــايـــات مـع الــبـــرنـــامـج المحـــدد و/أو رخـــصــة
الـبناءq فـإنه لا �كن صاحب الامـتـياز طـلب الاستفادة من

qالتعويض
qعـند نطق الجـهة الـقضـائيـة المختصـة بهـدم البـنايات
فـإنه يـتـعـW  عـلى صـاحب الامـتــيـاز وعـلى حـسـابـه الـقـيام
بـــإعــادة الـــقــطـــعــة الأرضـــيــة مـــحل الامــتــــيــاز إلـى حــالـــتــهــا

الأصلية.
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عـليه الـشمـعتـان. ولا يـعلن اHـزاد حتى تـتم مزايـدة واحدة
عــــــلـى الأقل �ــــــبــــــلـغ الــــــثــــــمن الأدنـى اHــــــعــــــروض ولا �ــــــكن

تخفيض هذا السعر في الجلسة نفسها.
إذا لم تجر أيـة مزايـدةq يؤخـر منح الامـتيـاز ويؤجل
إلى جـلـسـة يـحـدد تـاريـخـهـا فـيـمـا بـعـد ويـعلـن عـنهـا حـسب

نفس أشكال الجلسة الأولى.
إذا قــــدم شــــخــــصــــان أو عــــدة أشــــخــــاص فـي آن واحـــد
مـزايـدات مـتـســاويـة تـخـولــهم حـقـوقـا مــتـسـاويـة في رسـو
اHــــزادq تجــــرى مــــزايــــدات جــــديــــدة يــــشــــارك فــــيــــهــــا هــــؤلاء
qوإذا لـم تـقـع أيـة مــزايــدة جــديـدة qالأشــخـاص دون ســواهم
تجرى الـقرعة بيـنهم حسب الـكيفـية التي يـحددها رئيس

مكتب اHزاد.
ب - التعهدات المختومة :ب - التعهدات المختومة :

يقـدم عرض عن مـنح الامتـياز عن طـريق تعـهد عـليه
طـابع ومصـحـوب باسـتمـارة مـعلـومـات مطـابقـة لـلنـموذج
الـذي تـسـلـمه الإدارة مع إثـبـات دفع الـكـفـالـة اHـذكـورة في

اHادة 6 أدناه.
�ــــكن أن يــــرسـل عــــرض مــــنح الامــــتــــيــــاز عن طــــريق
الـــبـــريــد أو يـــودع مــبـــاشـــرة في مــقـــر اHـــديــريـــة الــولائـــيــة
لأملاك الدولة اHعـنية في الإعلانات الإشـهارية  في موعد
أقصاه آخر يوم عـمل يسبق اليوم الذي تجرى فيه عملية
الــفـرز قــبل إغلاق اHــكــاتب ويــتـرتـب عن الإيـداع اHــبــاشـر

تسليم اHودع وصلا. 
وإذا كان الإرسال عن طـريق البريدq يجب أن يكون
في ظــرف مــوصى عـلــيه مع إشــعـار بــالاســتلام وفي ظـرف
مــزدوج يـحــمل الظـرف الداخلي منـهما العـبارة الآتية  :
" الــتـــعــهـــد من أجـل مــنح الامـــتــيـــاز.......................الجــزء

رقم..........اHزاد اHؤرخ في................ ".
يــتـــرتب عــلى عــرض مـــنح الامــتــيـــاز قــانــونــاq قــبــول
اHــــتــــعــــهــــد كل الأعــــبــــاء والــــشــــروط اHـــفــــروضــــة فـي دفــــتـــر
الــشــروط هــذا. ولا �ــكن إلــغــاء الــتــعــهـد بــعــد تــاريخ الأجل

النهائي للإيداع اHبW في الإشهار.
ج - مكتب اHزاد - لجنة فتح الأظرفة :ج - مكتب اHزاد - لجنة فتح الأظرفة :

يـجرى اHزاد عن طـريق اHزايدات الـشفويـة أو بفرز
الــتــعـــهــدات المخــتــومــة فـي الــتــاريخ اHــبـــW في اHــلــصــقــات
والإعلانـات الـصحـفـية وحـسب الـكيـفـية اHـقـررةq بواسـطة
لجـــنــة تــنــصـب كــمــكــتب اHـــزاد كــمــا هي مـــحــددة في دفــتــر
الــــشـــــروط اHــــوافق عـــــلــــيه �ـــــوجب الــــقـــــرار اHــــؤرخ في 5
مــــارس ســــنــــة 1997 واHـــــتــــضــــمـن اHــــصــــادقــــة عـــــلى دفــــتــــر
الشـروط النمـوذجي المحدد لـلبنـود والشروط الـتي تطبق
عــلى الـبــيع عن طــريق اHــزاد الـعــلــني لـلــعـقــارات الــتـابــعـة

للأملاك الخاصة للدولة.

فـــي وجـهــــتـهــا أو في اسـتـعـمــال كـلي أو جـزئي  لأغـراض
أخـرى غير الأغـراض المحددة في دفتـر الشروط هـذا ينجر

عنه فسخ منح الامتياز.

اHادة اHادة 2
قواعد التعمير ومعاييره والبيئة  قواعد التعمير ومعاييره والبيئة  

يـجب الـقـيـام بـإنجـاز اHــشـروع الاسـتـثـمـاري في ظل
احتـرام قـواعد الـتـعمـيـر ومعـايـيرهq والـهـندسـة اHـعمـارية
والـبـيــئـة الـنـاجـمــة عن الأحـكـام الـتــنـظـيـمـيــة اHـعـمـول بـهـا
واHـطــبـقـــة عـلى اHـنـطـقــة اHـقـصـــودة والأحـكـام اHـنـصـوص

عليهــا في اHواد أدناه.

اHادة اHادة 3
صيغة الامتيازصيغة الامتياز

يـتم مـنح الامتـيـاز عن طـريق اHـزاد الـعـلنـيq إما عن
qــزايــدات الــشــفـويــة وإمــا بــالــتـعــهــدات المخــتــومـةHطــريق ا
ويـــــعــــلـن قــــبـل ثلاثــــW (30) يــــــومــــــا عــــــلى الأقـل عن طــــــريق
Wمرت Wوطنيـت Wملـصقات وإعلانات تـنشر في يـوميتـ
علـى الأقلq وعـنـد الاقتـضـاءq بـأيـة وسـيـلـة إشـهـاريـة أخرى

تتضمن على الخصوص ما يأتي  :
- الـــتـــعـــيـــW الـــدقــيـق واHــفـــصـل لــلـــقـــطـــعـــة الأرضـــيــة
ومـــســاحـــتـــهـــا ونــظـــام الـــتـــعــمـــيـــر اHــطـــبق والـــثـــمن الأدنى

qعروض وكذا مدة الامتيازHا
qزادHمكان إجراء ا -

- تحـديــد تـاريخ اHــزايـدات الــشـفــويـة أو تــاريخ آخـر
أجل لإيــداع الـتــعـهــدات المخــتـومــة وكـذلـك تـاريخ فــرز هـذه

qالتعهدات

أ - اHزايدات الشفوية :أ - اHزايدات الشفوية :

يـعلن اHوظف الـذي يرأس جلـسة اHزايـدة عن الثمن
الأدنى اHعروض اHذكور في اHلصقات.

تــــكـــــــون اHــــزايــــدات �ـــــبــــلغ لا يـــــقل عن ألـف ديــــنــــار
(1.000 دج) إذا لـم يــــــتـــــــجــــــاوز الـــــــثــــــمـن الأدنـى اHــــــعــــــروض
خــــمـــســــمــــائـــة ألــف ديــــنـــار (500.000 دج) وبـــألـــفـي ديـــنـــار
(2.000 دج) عـــــــنــــــدمــــــا يــــــفــــــوق الـــــــثــــــمن الأدنـى اHــــــعــــــروض

خمسمائة ألف دينار (500.000 دج).
لا يــــعـــلن عـن مـــنـح الامـــتــــيـــاز عـن طـــريق اHــــزايـــدات
الـشفويـة إلا بعـد انطـفاء شمـعتـW موقـدتW عـلى التوالي
بــفـــارق دقـــيـــقـــة واحــدة بـــيــنـــهـــمــا عـــلى اHـــزايــدة الـــواحــدة

نفسها. 
وإذا لم تــــقع أيــــة مــــزايـــدة خـلال مـــدة اشــــتـــعــــال هـــذه
الأضواءq يـعلن اHـزاد لصـالح صاحـب العـرض الذي أوقدت
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اHادةاHادة 6
الوكالةالوكالة

يـــجب عـــلى كل شـــخص يــتـــقـــدم نــائـــبــا عن غـــيــره أن
يــثـــبت ذلك بــوكـــالــة تـــودع لــدى مـــكــتب اHـــزاد ويــصـــدقــهــا

الوكيل.
اHادة اHادة 7

تعـيW اHوطنتعـيW اHوطن
يجب عـلى الراسـي علـيه اHزاد أن يـعـW في محـضر
اHزاد موطنا داخل إقـليم اختصاص دائـرة مفتشية أملاك
الــدولــة المخــتـــصــة إقــلــيــمــيـــا وإلا صح تــبــلــيـــغه كل الــعــقــود

اللاحقة في مقر البلدية التي جرى فيها اHزاد.
اHادة اHادة 8

الفصل في الاحتجاجاتالفصل في الاحتجاجات
يـــســـوي رئــيـس مــكـــتب اHـــزاد جــمـــيع الاحـــتــجـــاجــات
الــتي قـد تحـدث وقت اHــزاد أو �ـنـاســبـة الـعـمــلـيـات الـتي
تــعــد تـابــعـة لـهq في شـأن صــفــة اHـزايــدين أو يــســرهم عـلى
الــوفـــاء اHـــالي أو صـــحـــة اHــزايـــدات أو أيـــة أحـــداث أخــرى

تتعلق باHزاد.
اHادة اHادة 9    

التوقيع على العقودالتوقيع على العقود
يـوقع حـالا عـلى أصل مـحــضـر مـنح الامـتـيـاز أعـضـاء
اHــكـــتب والــراسي عـــلــيه اHــزاد أو ©ـــثــله. وإذا لم يـــتــمــكن
هـــذان الأخــــيـــران وحـــرمــــا من ذلك أو لـم يـــعــــرفـــا كـــيــــفـــيـــة

الإمضاء يشار إلى ذلك في المحضر.
 يـجب أن تحـمل الأوراق التـي تظل مـلـحـقة �ـحـضر
اHــزاد عــبـــارة مــلــحـق ويــوقع عــلـــيــهــا كل الأطـــراف. تــكــتب
الإحالات والإضـافات عـلى هامش الـعقود ويـوقع علـيها كل
الأطــراف وتحــسب الــكــلــمــات اHــشــطــوبــة ويـعــلـن بـطـلانــهـا

بواسطة عبارة يوقع عليها كذلك كل الأطراف.
اHادة اHادة 10
الضمانالضمان

يــعــتــبــر كـل راس عــلــيه اHــزاد عـــارفــا تــمــام اHــعــرفــة
لـــلــقــطــعــة الأرضــيــة الـــتي اكــتــسب عــلــيـــهــا مــنح الامــتــيــاز
qويــأخـذهــا في الحــالــة الــتي هي عــلـيــهــا يــوم بـدء الانــتــفـاع
دون أن يـطـلب ضـمـانـا أو أي تـخـفـيض فـي الـثـمن بـسـبب
الإتــلاف أو أخطاء فــي الـتعيW أو لأسباب أخرى. و�نح
الامـــتــيــاز بـــدون ضــمـــــان في قــيـــــاس اHــســاحـــةq ولا �ــكن
الــقـيـام بـأي طـعن لــتـعـويض الـثـمن أو تــخـفـيـضه أو رفـعه
مـهمـا كان الـفرق في الـزيـادة أو النـقصـان في القـياس أو

القيمة.

وإذا وقع اHزاد عن طريق الـتعهدات المخـتومةq يجب
عـــلى اHـــتــعـــهــدينq إلا فـي حــالـــة وقــوع مـــانع نـــاتج عن قــوة
قاهرةq أن يحضـروا إلى جلسة فرز العروض شخصيا أو
عن طـريق تعـيـW وكيـل يزود بـوكـالة كـمـا تـنص على ذلك

اHادة 6 أدناه.

يـجب عـلى اللـجـنة اHـذكـورة أعلاهq أن تقـبل الـعرض
الـوحـيـد اHـتـعـلق بـجـزء مـعـW أو الـعـرض الأنـفـع لـلـخـزيـنة
الـعـمومـيـة في حـالـة تـعـدد الـتعـهـدات الـتي تـتـعـلق بـالجزء

نفسه.

وإذا تــســاوت الـــعــروضq يــدعى اHـــتــنــافـــســون قــصــد
انـتـقـاء الـفـائـز مـنـهمq لـيـقـدم كل واحـد مـنـهم تـعـهـدا جـديدا
في عW اHكان اعـتمادا على العروض اHذكورةq وفي حالة
Wمن ب qـزادHالراسي عـليه ا Wانعـدام العـرض الجديـد يعـ

اHتنافسW اHعنيqW بواسطة القرعة.

يـحــرر مـحـضـر اHــزاد في الجـلـســة نـفـســــهـاq ويـوقـعه
أعــضـــــاء مــكــتـب اHــزاد (لجـــنــة فـــتح الأظــرفـــــة)  والــراسي

عليه أو عليهم اHزاد.
اHادة اHادة 4

الأشخاص اHسموح لهم باHزايدةالأشخاص اHسموح لهم باHزايدة

�ــــكن أن يـــــشــــارك في اHــــزاد كـل الأشــــخــــاص الــــذين
يـــثـــبـــتـــون مـــوطـــنـــا أكـــيـــدا ويـــســرهـم عـــلى الـــوفـــاء مـــالـــيــا

ويتمتعون بحقوقهم اHدنية.

اHادة اHادة 5
الكفالةالكفالة

يــجب عـلى الأشــخـاص الــذين يـريــدون اHـشــاركـة في
اHزاد أن يـدفعـوا كفالـة ضمان مـاليـة تمثل 10% من مـبلغ
الـثـمن الأدنى اHـعـروض لـلجـزء الـذي يـرغـبـون أن يـكـونوا
مــــزايــــدين فــــيه. ويــــجـب عـــلـى الــــطـــرف اHــــســــدد أن يــــقـــدم
الإثبـات بإرفاق الـوصل اHسـلم له بتـعهده أو بـتقد�ه إلى
مــــكـــتب اHـــزاد فـي حـــالـــة اHـــزايــــدات الـــشـــفـــويــــة قـــبل بـــدء

العمليات.
و تـدفع هــذه الـكــفــالـة إلى صــنـدوق مــفــتـشــيـة أملاك
الـدولـة المخـتـصـة اقـلـيـمـيـاq نـقـدا أو بـواسـطـة صك مـعـتـمد.
يــخــصم مــبــلغ الــكــفــالــة الــذي يــدفــعه الــشــخص الــذي رسـا

عليه اHزاد من ثمن اHزايدة.
يــرد المحــاسـب الــكــفـــالــة الــتي تـــســلــمـــهــا لــلـــمــزايــدين
الآخرين أو لـذوي حقوقـهمq بنـاء على تقـد» قسيـمة الدفع
أو وصلهq بعد أن يـضع اHدير الولائي لأملاك الدولة عليه

عبارة تشهد أن اHزاد لم يتم إعلانه لصالح اHودع.
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�ــكن أن  تـــثــقل الــقــطــعــة الأرضــيــة مــحل مــنح الامــتــيــاز.
ويـجب أن يـسـتـوفي ابـتـداء من يـوم انـتـفـاعهq كل الأعـبـاء
اHـتــعـلـقـة بــاHـديـنـة ومــصـلـحـة الــطـرق والـشـرطــة وغـيـرهـا
وأن يـخــضع لـكـل الـتــنـظــيـمــات الإداريــة اHـقــررة أو الـتي

�كن أن تتقرر بدون أي طعن   ضد الدولة.
اHادة اHادة 14

مصاريف منح الامتيازمصاريف منح الامتياز
يـدفـع الـراسي عـلـيه اHـزادq زيـادة عـلى مـبـلغ الإتـاوة
الـســنـويـة الــنـاتجـة عن الامــتـيـازq عــلى قـدر نـســبـة الـثـمن

الأدنى اHعروض لكل جزء :
1) مـصــاريف الإعلانـات واHـلـصـقـات  والـنـشـرات أو

أية مصاريف أخرى مستحقة قبل اHزايدة.
2) رسم الـنـسـخـة الأصـلـيـة لمحـضـر الـبـيع واHـلـحـقـات

اHشتركةq كدفتر الشروط والمخطط الإجمالي.
3) رسم تسجيل اHلحقات اHشتركة.

يتحمل كل فائز بصفة منفردة :
qأجر مصلحة الأملاك الوطنية -

qحقوق التسجيل -
qرسم الشهر العقاري -

- ثمن النسخة التنفيذية q عند الاقتضاء.
اHادة اHادة 15

التأجير من الباطن - بيع منح الامتيازالتأجير من الباطن - بيع منح الامتياز
قبل إتمام اHشروعقبل إتمام اHشروع

لا �ــــكن لــــلـــمــــســـتــــفـــيــــد من الامــــتـــيــــاز تحت طـــائــــلـــة
الإسـقـاط أن يـتـنـازل أو يـؤجـر من الـبـاطن مـنح الامـتـياز
قـبـل إتـمـام اHـشـروع وتـشـغـيـله. و�ـنع اHـسـتـفـيـد صـراحـة
أيـضــا q تحت طــائــلـة الإســقــاطq من اســتـعــمــال جـزء أو كل
من القطعة الأرضـية اHمنوح امتيازها لأغراض غير تلك

التي منحت له من أجلها.

اHادة اHادة 16
فسخ الامتيازفسخ الامتياز

يفسخ الامتياز :
qWفي أي وقت وباتفاق الطرف -

- �ــــبــــادرة الإدارة إذا لم يــــحـــــتــــرم اHــــســــتــــفــــيــــد من
الامتياز بنود دفتر الشروط.

في حـالـة عـدم احـتـرام اHـسـتـفـيـد من الامـتـيـاز بـنـود
دفتـر الـشـروط وبعـد تـوجـيه إعذارين لـه برسـالـة موصى
qعــــــلــــــيـــــهــــــا مـع إشـــــعــــــار بــــــالاســـــتـلام ولــــــكن بــــــدون جـــــدوى

غـــيــر أنه  عــنــدمـــا يــكــون في نــفـس الــوقت خــطــأ في
تـعــيـW الحــدود وفي اHــسـاحــة اHـعــلــنـةq يــحق لأي طـرف أن

 qيثير فسخ العقد
لكن  إذا توفر أحـد الشرطW فـقطq لا �كن قبول أي

طلب للفسخ أو التعويض.
وعـــنــــد وجـــود خـــطــــإ مـــزدوجq لا يـــجــــوز للأطـــراف أن
يطـالـبوا بـالفـسخ إلا خلال الشـهرين (2) اHوالـيW لـتاريخ
اHــــزايـــدة. ولا تـــقـــبـل طـــلـــبـــاتــــهم بـــعـــد هــــذا الأجل ويـــحـــدث

الامتياز أثره الكامل.
 ويطـلب كذلك الـفسخ إذا ضم مـنح الامتـياز مـلكا أو

جزءا من ملك  غير قابل أن يكون محلا Hنح الامتياز.
qلا �كن في أي حال من الأحـوال ومهمـا كان السبب
qمطـالـبة الـدولـة بأي ضـمـان كان ولا حـتى أن تـكون طـرفا
qلـــكـن إذا كــان مـــوضـــوع الحق الـــتـــابع لـــلـــدولـــة مــحـل نــزاع
وجب عــــلى اHــــســـتــــفــــيـــد من مــــنح الامــــتــــيـــاز إبلاغ الإدارة

بالإشكال.
اHادة اHادة 11

الارتفاقاتالارتفاقات
ينـتـفع الـراسي عـلـيه اHـزاد بـالارتـفـاقـات الإيـجـابـية
qالـظـاهـرة مـنـهـا والخـفـية qويـتـحـمل الارتـفـاقـات الـسـلـبـيـة
الـدائـمة واHـنقـطـعة الـتي �ـكن أن تثـقل القـطـعة الأرضـية
مــحل مــنـح الامـتــيــازq إلا اذا تــذرع بــبــعــضــهــا واعـتــذر عن
الأخرى تحت مسؤولـيته دون أي طعن ضد الـدولة اHانحة
لـلامـتـيــازq ودون أن يـلــتـمـس ضـمـان الــدولـة بــأي حـال من
الأحـــوال ودون أن �ـــكـن هـــذا الـــشـــرط من مـــنح أكـــثـــر عن
الحــقـوق الـنـاتجـة من الــقـانـون أو من الـســنـدات الـشـرعـيـة

غير اHتقادمةq سواء للراسي عليه اHزاد أو للغير.
اHادة اHادة 12

اHمتلكات الثقافيةاHمتلكات الثقافية
qــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــةHتحــتــفظ الــدولــة �ــلــكـــيــة كل ا
qوالــفــســيــفــســاء والــنــقــوش الخــفــيـة qخــصــوصــا الــبــنــايــات
والـتـماثـيل واHـيدالـيـات واHزهـريـات والنـقـوش والكـنوز
والـــنـــقـــود الـــقــــد�ـــة والأســـلـــحـــة وكـــذلك اHـــنـــاجم واHـــعـــادن
اHوجودة والـتي قد تكشف على أو في باطن الأرض محل

منح الامتياز.
يـــــــــجـب عـــــــــلـى صـــــــــاحـب الامـــــــــتـــــــــيـــــــــاز الإبـلاغ عـن كل
اHمتلكات الثـقافية والأشياء الأثرية اHكتشفة على قطعة
الأرض مـــحل الامــتـــيــاز إلى مـــديــر أملاك الـــدولــة المخــتص
إقــلـيـمـيــا الـذي يـعـلـم مـديـر الـثــقـافـة لـلــولايـة قـصـد تــنـفـيـذ
أحـــــكــــــام الـــــقـــــانــــــون رقم 98 - 04 اHـــــؤرخ في 15 يـــــونــــــيـــــو

سنة 1998 واHذكور أعلاه.
اHادة اHادة 13

الضرائب والأعباء العمومية والصحيةالضرائب والأعباء العمومية والصحية
qزادHابـتـداء مـن يـوم ا qزادHيـتـحـمل الـراسي عـلـيـه ا
كل أنــواع الـضـرائب والـرســوم واHـصـاريف الأخـرى الـتي
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اHادة اHادة 18
شرط الامتيازشرط الامتياز

تـبـقـى الـقـطـعـة الأرضـيـة مـحل مـنح الامـتـيـاز مـثـقـلـة
بــامــتــيـاز خــاص يــضــمـن حــقـوق الــدولــةq إلـى الــيــوم الـذي
يــســتــوفي فــيه الــراسي عــلــيـه اHــزاد الــشــروط اHــفــروضـة

عليه في دفتر الشروط هذا.
أحكام أحكام خاصةخاصة

اHادةاHادة 19
موقع القطعة الأرضيةموقع القطعة الأرضية

 تــــــــقـع هـــــــــذه الـــــــــقـــــــــطـــــــــعـــــــــة الأرضـــــــــيـــــــــة فـي إقـــــــــلـــــــــيم
q...........................ـسمىHـكان اHبـلديـة.....................با

دائرة......................q ولاية.....................................
يحدها : 

شمالا : ..........................................................
جنوبا : ..........................................................
شرقا : .......................................................... 
غربا :.............................................................

اHادة اHادة 20
قوام الأرضيةقوام الأرضية

مساحة القطعة الأرضية هي ..............................
والـــســـعـــة اHـــذكــــورة في الـــعـــقـــد هـي ســـعـــة الـــقـــطـــعـــة
الأرضيـة الـتي قيـست بـقصـد مـنح الامتـيـاز والنـاتجة عن
الإســــقــــاط الأفــــقي. هــــذه اHــــســــاحــــة وافق الــــطــــرفــــان عــــلى

صحتها ولا تقبل بأي طعن أو تكرار من أي طرف كان.

اHادة اHادة 21
أصل اHلكيةأصل اHلكية

القطعة الأرضية ملك للدولة �وجب ...................

اHادة اHادة 22
وصف اHشروع الاستثماريوصف اHشروع الاستثماري

وصف دقيق للمشروع الاستثماري اHزمع إنجازه.

اHادة اHادة 23
الشروط اHالية للامتيازالشروط اHالية للامتياز

�نح الامتيـاز مقابل دفع إتاوة سنوية  تمثل اHبلغ
الـــنــــاجم عـن عـــمــــلــــيـــة اHــــزاد. تــــدفع هــــذه الإتــــاوة ســـنــــويـــا
ومــسـبــقـا لــدى صـنــدوق مـفــتــشـيــة أملاك الـدولــة المخـتــصـة
إقـليميـا. وفي حالة التـأخير في الـدفعq يتم تحصيل الحق

بكل الطرق القانونية.

تـباشـرالجهـات القـضائـية المخـتصـة في إجراء إسـقاط الحق
طــبــقـا لأحــكــام اHـــادة 17 مــن اHـــرســــوم الـتـنـفـيـذي رقم
 09 - 152 اHـؤرخ في 7 جـمادى الأولى عام 1430 اHـوافق 2

مايو سنة 2009.
- عــنــد عـــدم انــتــهــاء صــاحب الامـــتــيــاز من اHــشــروع
الاســــتــــثــــمــــاري في الأجـل المحــــدد  في عــــقــــد الامــــتــــيــــاز مع
احـــتـــرام طـــبــيـــعـــة اHـــشـــروع والـــبـــرنــامـج المحـــدد في دفـــتــر
الشروط ورخصة البناءq �كن منح صاحب الامتياز أجلا
إضــافــيــا يـــتــراوح من ســنــة إلى ثلاث (3) ســنــوات حــسب

طبيعة وأهمية اHشروع.
في حـــالـــة عـــدم إتــمـــام اHـــشـــروع عــنـــد انـــتــهـــاء الأجل
الإضـــــــافـيq فـــــــإن إســــــقـــــــاط الحـق يـــــــؤدي إلى دفـع الـــــــدولــــــة
تـعــويـضـا مـقـابل فـائض الــقـيـمـة الـتي أتى بــهـا اHـسـتـثـمـر
عــلى الـقـطـعـة الأرضــيـة من خلال الأشـغـال اHــنـجـزة بـصـفـة
نــظـامـيــة دون أن يـتــجـاوز هـذا اHــبـلغ قــيـمـة اHــواد وسـعـر
الــيـد الــعــامـلــة اHــسـتــعــمـلــة مع اقــتــطـاع نــســبـة 10 % عـلى

سبيل التعويض.
تحـدد مـصالـح أملاك الـدولـة اHـؤهـلـة إقـلـيمـيـا فـائض

القيمة.
- عـــنــد إنجـــاز الــبـــنــايـــات في الآجـــال المحــددة وبــدون
مــطـــابــقــتـــهــا لـــلــبـــرنــامج المحـــدد و/أو رخــصـــة الــبـــنــاء فــإن

إسقاط الحق يتم بدون أي تعويض.
- عـــنـــد عــــدم إنجـــاز اHـــشـــروع فـي الآجـــال المحـــددة مع
عـدم مـطـابـقـة الـبـنـايـات مع الـبـرنـامج المحـدد و/أو رخـصـة
البـناءq فـإنه لا �كن صـاحب الامتـياز طـلب الاستـفادة من

التعويض.
- عــنــد الــنــطـق بــهــدم الــبــنــايــات من طــرف الــقــضــاء
المخـتصq فــإنه يــتـعــW عـلى صــاحب الامــتـيــاز و�ـصــاريـفه
الخاصة القيـام بإعادة القطعة الأرضـية محل الامتياز إلى

حالتها الأصلية.
تحـــول الامــتـــيـــازات والـــرهـــون الـــتي يـــحـــتـــمل أنـــهــا
أثــقــلت الــقــطــعـة الأرضــيــة بــســبب صــاحـب الامـتــيــاز المخل
بالتزاماته إلى مبلغ التعويض الناجم عن إسقاط الحق.

اHادة اHادة 17
كشف الحساباتكشف الحسابات

لا يــــنـــــــتج عن الـــــــوصــــول اHــــســــــلــــمــــة مـن مــــــفــــتـش
الأملاك الوطنيةq الإعـفاء النهائي للـمستفيد من الراسي
عـــلــيـه اHــزادq إلا بـــعـــد أن يــعـــتـــرف بــصـــحـــة  الــتـــســـديــدات
وكـفـايـتــهـا �ـقـتـضى كـشف بــيـان الحـسـابـات الـذي يـحـرره
مـــديـــــر الأملاك الـــوطـــــنـــيـــة اHـــعـــــنيq طــــبـــقـــا لـــلـــتـــنـــظـــيم

اHعمول به.
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اHادة اHادة 29
انــطلاق الأشــغـــال - آجــال الــتـــنــفــيـــذ - الــتــمــديـــد المحــتــملانــطلاق الأشــغـــال - آجــال الــتـــنــفــيـــذ - الــتــمــديـــد المحــتــمل

للآجالللآجال
يجب على اHستفيد من منح الامتياز أن يشرع في
انـــطـلاق أشــــغـــال مــــشــــروعه خـلال مـــدة لاتــــتــــجـــاوز.........

ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.
يلتـزم اHسـتفـيد من منح الامـتيـاز بإنجـاز مشروعه
الاسـتـثـمـاري والـبدء فـي النـشـاط في أجل .............. من

تاريخ تسليم رخصة البناء.
تـــمــدد آجـــال انــطلاق وتـــنــفـــيــذ الأشـــغــال اHـــنــصــوص
عـلـيـهــا في دفـتـر الــشـروط هـذا وتــنـفـيــذهـا إذا حـال سـبب
قـــاهـــر دون الــتـــقــيـــيـــد بهq وذلك �ـــدة تــســـاوي اHـــدة الــتي

تعذر فيها على اHستفيد الوفاء بالتزاماته.
ولا �ـــكن بـــأي حــال من الأحـــوال اعــتـــبــار صـــعــوبــات

التمويل سببا قاهرا.
اHادة اHادة 30

أحكام نوعية للاستثمارات اHتوقع إنجازها في مناطقأحكام نوعية للاستثمارات اHتوقع إنجازها في مناطق
التوسع السياحي واHدن الجديدةالتوسع السياحي واHدن الجديدة

.............................................................................

.............................................................................

اHادة اHادة 31
أحكام ختاميةأحكام ختامية

يـعلن اHـستـفيـد من منح الامـتيـاز بأنه اطـلع مسـبقا
على دفتر الشروط وأنه يتخذه مرجعا له.

قرىء وصودق عليهقرىء وصودق عليه
اHستفيد اHستفيد من منح الامتياز من منح الامتياز 

دفتـر الشـروط النمـوذجـي الذي يحـدد البنـوددفتـر الشـروط النمـوذجـي الذي يحـدد البنـود
والشـروط التـي تطـبق  على منح الامتيازوالشـروط التـي تطـبق  على منح الامتياز

بالتراضي للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولةبالتراضي للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة
واHوجهة لإنجاز مشاريع استثماريةواHوجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

تمهيدتمهيد
يــحــدد دفــتــر الــشــروط هـــذاq وفــقــا لأحــكــام اHــرســوم
الـتـنـفـيذي رقم 09 - 152 اHـؤرخ في 7 جـمـادى الأولى عام
 1430اHـوافق 2 مايـو سـنة q2009 الـبـنـود والـشروط الـتي

تـطــبق عـلى مــنح الامـتـيــاز بـالـتــراضي للأراضي الـتــابـعـة
للأملاك الخـاصـة لـلـدولـة واHــزمع اسـتـعـمـالـهـا قـصـد إنجـاز

مشاريع استثمار.
مـــنح الامـــتـــيـــاز هـــو الاتـــفـــاق الـــذي تحـــول من خلاله
الـدولـة Hــدة مـعـيــنـة الانـتــفـاع من أرضـيــة مـتـوفــرة تـابـعـة
لأملاكـها الخـاصة لـفائـدة شخص طـبيـعي أو معـنويq قـصد

استيعاب مشروع استثماري.

عـنــد انـقـضـاء كل فـتـرة إحـدى عـشـرة (11) ســنـةq يـتم
تحـيـW مبـلغ الإتـاوة الإيـجاريـة الـسـنـوية كـمـا هي مـحددة

من  إدارة أملاك الدولة واستنادا إلى السوق العقاري.
وفـي حـالـة عــدم تجـديـد الامــتـيـازq يــتـعــW عـلى مـالك
الــبــنــايــات دفـع  إتــاوة إيــجــاريــة ســنـــويــة لــفــائــدة الــدولــة
بـــصــــفـــتــــهـــا مـــالــــكـــة الأرض تحــــددهـــا  إدارة أمـلاك الـــدولـــة

بالاستناد إلى السوق العقاري.

اHادة اHادة 24
مدة الامتياز -  تجديده مدة الامتياز -  تجديده 

�ـنح الامـتـيــاز Hـدة أدنـاهـا ثلاث وثلاثـون (33) سـنـة
قابلة للتجديد مرتW وأقصاها تسع وتسعون (99) سنة.

اHادة اHادة 25
الترخيص �نح الامتيازالترخيص �نح الامتياز

عــمــلـيــة مـنح الامــتـيــاز هـذه مــرخـصــة طـبــقـا لــلـقـرار
رقم ............. اHؤرخ .................. لـ .........................

اHادة اHادة 26
مكان دفع ثمن اHزايدة وطريقتهمكان دفع ثمن اHزايدة وطريقته

يـــــجب عــــــلى الــــــراسي عــــــلـــــيه اHــــــزاد أن يـــــدفـع ثـــــمن
مــــزايـــدتـه واHـــصــــاريف اHـــذكــــورة في اHـــادة 14 أعـلاه إلى
صــــــنــــــدوق مـــــفــــــتش أمـلاك الــــــدولـــــة بـ............... فـي أجل

أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ اHزاد.

وبـعــد انـقــضـاء هــذا الأجلq يـتم إعــذار الـراسي عــلـيه
اHـزاد مـن أجـل تـسـديـد مبلغ الإتاوة الـسنوية في أجل لا
يـتعدى أسبـوعا مضـافا إليه غـرامة تمثل  2  % من اHـبلغ

اHستحق.
و فـي غـــيـــر ذلكq يـــعــــتـــبـــر الـــراسي عــــلـــيه اHـــزاد قـــد

تراجع عن الاستفادة من القطعة الأرضية اHعنية.
اHادة اHادة 27

عقد منح الامتيازعقد منح الامتياز
يــتـم إعــداد الــعــقــد الإداري اHــتــضــمن مــنح الامــتــيــاز
عــلى الــقــطــعــة الأرضـيــة لــفــائــدة الــراسي عــلــيه اHــزاد  من
q........................... طـــرف مـــديــــر أملاك الـــدولـــة لـــولايـــة
...��........���وجب قرار تفويض وزير اHالية بتاريخ 

اHادة اHادة 28
بدء الانتفاعبدء الانتفاع

تجـســد عـمــلـيــة حـيــازة  الـقــطـعــة الأرضـيــة اHـمــنـوحـة
وبـدء الانــتـفـاع مـنـهـا من اHـسـتــفـيـد من مـنح الامـتـيـاز عن
طـريـق مـحــضـر يـعــده اHـديــر الـولائي لأمـلاك الـدولــةq بـعـد

تسليم عقد الامتيازq فورا.
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qلا �كن في أي حال من الأحـوال ومهمـا كان السبب
qمطـالـبة الـدولـة بأي ضـمـان كان ولا حـتى أن تـكون طـرفا
qلـــكـن إذا كــان مـــوضـــوع الحق الـــتـــابع لـــلـــدولـــة مــحـل نــزاع
وجب عــــلى اHــــســـتــــفــــيـــد من مــــنح الامــــتــــيـــاز إبلاغ الإدارة

بالإشكال.
اHادةاHادة 5

الارتفاقاتالارتفاقات

يــنــتــفع اHــسـتــفــيــد من مــنح الامــتــيـاز بــالارتــفــاقـات
الإيـجابـية ويـتـحمل الارتـفاقـات الـسلـبيـةq الـظاهـرة منـها
والخـفـيةq الـدائمـة واHنـقـطعـة التي �ـكن أن تـثقل الـقطـعة
الأرضـــيـــة مـــحـل مـــنح الامـــتـــيــــازq إلا اذا تـــذرع بـــبـــعـــضـــهـــا
واعــتــذر عن الأخــرى تحـت مــســؤولــيــته دون أي طــعن ضــد
الــــدولـــة ودون أن يـــلـــتـــمـس ضـــمـــان الـــدولــــة بـــأي حـــال من
الأحـــوال ودون أن �ـــكـن هـــذا الـــشـــرط من مـــنح أكـــثـــر من
الحــقـوق الـنـاتجـة عن الــقـانـون أو من الـســنـدات الـشـرعـيـة
غــيـر اHــتــقـادمــةq سـواء لــلــمـســتــفـيــد من مــنح الامـتــيـاز أو

للغير.
اHادةاHادة 6

اHمتلكات الثقافيةاHمتلكات الثقافية

qــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــةHتحــتــفظ الــدولــة �ــلــكـــيــة كل ا
qخــصــوصــا الـــبــنــايــات والــفـــســيــفــســاء والـــنــقــوش الخــفــيــة
والـتـماثـيل واHـيدالـيـات واHزهـريـات والنـقـوش والكـنوز
والـــنـــقـــود الـــقــــد�ـــة والأســـلـــحـــة وكـــذلك اHـــنـــاجم واHـــعـــادن
اHوجودة والـتي قد تكشف على أو في باطن الأرض محل

منح الامتياز.
يـــــــــجـب عـــــــــلـى صـــــــــاحـب الامـــــــــتـــــــــيـــــــــاز الإبـلاغ عـن كل
اHمتلكات الثـقافية والأشياء الأثرية اHكتشفة على قطعة
الأرض مـــحل الامــتـــيــاز إلى مـــديــر أملاك الـــدولــة المخــتص
إقــلـيـمـيــا الـذي يـعـلـم مـديـر الـثــقـافـة لـلــولايـة قـصـد تــنـفـيـذ
أحــكــام الـقــانــون رقم 98 - 04 اHـؤرخ في 15 يــونــيــو ســنـة

 1998 واHذكور أعلاه.

اHادةاHادة 7
الضرائب - الأعباء واHصاريف الأخرىالضرائب - الأعباء واHصاريف الأخرى

qـــســـتـــفــــيـــد من الامـــتـــيـــاز كل الـــضـــرائبHيـــتـــحـــمل ا
والـرسـوم واHــصـاريف اHــتـنـوعــة الـتي تــلـحق أو �ـكن أن
qــمـــنــوح خلال مــدة الامـــتــيــاز ويـــتــكــفلHتــلــحـق بــالــعـــقــار ا
ابـــتــــداء من تــــاريخ بــــدء الانــــتـــفــــاعq بــــكل أعــــبــــاء اHـــديــــنـــة
ومــصـــلـــحـــة الـــطـــرق والـــشــرطـــة  وكـــذا كل الـــتـــنـــظـــيـــمــات
الإداريــــة  اHـــــقــــررة أو الـــــتي �ـــــكن أن تـــــتــــقـــــرر بــــدون أي

استثناء وأي تحفظ.

أحـكامأحـكام عامـة عامـة

اHادة الأولىاHادة الأولى

الهدف من منح الامتياز - استعمال الأراضيالهدف من منح الامتياز - استعمال الأراضي

qمـــوضــــــوع الامـــتــــيـــــاز هـــــذا qالـــقــــطـــعـــــة الأرضـــيــــــة
مـوجـهـــة لاسـتـيـعــاب مـشـــروع اسـتـثـمــاريq كــل تـغـيـيــر
فــي وجــهــتـهـا أو في اسـتعـمـالـها كـلـيـا أو جزئـيـا لأغراض
أخـرى غير الأغـراض المحددة في دفتـر الشروط هـذا ينجر

عنه فسخ منح الامتياز.

اHادة اHادة 2
قواعد التعمير ومعاييره والبيئةقواعد التعمير ومعاييره والبيئة

يجب إنجاز اHشروع الاسـتثماري أو القيـام بعملية
qالـتعمير أو الـبناء مع احترام قـواعد التعمـير ومعاييره
والــهـــنــدســـة اHــعـــمــاريـــة والــبـــيــئـــة الـــنــاجـــمــة عن الأحـــكــام
التـنظـيميـة اHعمـول بها واHـطبقـة على اHنـطقة اHـقصودة

والأحكام اHنصوص عليها في اHواد أدناه.

اHادة اHادة 3
مدة الامتياز  -  تجديده مدة الامتياز  -  تجديده 

�ـنح الامـتـيــاز Hـدة أدنـاهـا ثلاث وثلاثـون (33) سـنـة
قابلة للتجديد مرتW وأقصاها تسع وتسعون (99) سنة.

اHادة اHادة 4
الضمانالضمان

يعتبر كل مسـتفيد من الامتياز عارفا تمام اHعرفة
لــلـــقــطــعـــــة الأرضــيــــة الــتـي اكـــتــسـب عـــلــيـــــهــا الامـــتــــيــاز
qويـأخـــذهــا في الحـالــة الـتي هي عــلـيـهــا يـوم بـدء الانــتـفـاع
دون أن يطـلب ضمـانا أو أي تـخفـيـض فـي الـثمن بـسبـب

الإتــلاف أو أخطـاء في التعيW أو لأسباب أخرى.

qـسـاحـةHيــمــنـح الامــتـيـاز بــدون ضـمـان في قـيــاس ا
ولا �كن القيام بـأي طعن لتعويض الثمن أو تخفيضه أو
رفـــعـه مـــهـــمـــا كــان الـــفـــرق فـي الـــزيــادة أو الـــنـــقـــصـــان في

القياس أو القيمة.

غـيــر أنهq  عــنــدمــا يــكــون في نــفس الــوقت خــطـأ في
تـعــيـW الحــدود وفي اHــسـاحــة اHـعــلــنـةq يــحق لأي طـرف أن

يثير فسخ العقد.

لكن إذا تـوفر أحـد الشـرطW فـقطq لا �كـن قبول أي
طلب للفسخ أو التعويض.

ويطـلب كذلك الـفسخ إذا ضم الامـتيـاز ملـكا أو جزءا
من ملك غير قابل أن يكون محلا Hنح الامتياز.



الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 27 14
11 جمادى الأولى عام  جمادى الأولى عام 1430 هـ هـ

6 مايو  سنة  مايو  سنة 2009  م م

تحـدد مـصالـح أملاك الـدولـة اHـؤهـلـة إقـلـيمـيـا فـائض
القيمة.

- عـــنــد إنجـــاز الــبـــنــايـــات في الآجـــال المحــددة وبــدون
مــطــابــقـــتــهــا لــلــبـــرنــامج المحــدد و/أو رخـــصــة الــبــنــاءq فــإن

qإسقاط الحق يتم بدون أي تعويض
- عـــنـــد عــــدم إنجـــاز اHـــشـــروع فـي الآجـــال المحـــددة مع
عـدم مـطـابـقـة الـبـنـايـات مع الـبـرنـامج المحـدد و/أو رخـصـة
البـناءq فـإنه لا �كن صـاحب الامتـياز طـلب الاستـفادة من

qالتعويض
- عــنــد الــنــطـق بــهــدم الــبــنــايــات من طــرف الــقــضــاء
المخـتصq فــإنه يــتـعــW عـلى صــاحب الامــتـيــاز و�ـصــاريـفه
الخاصة القيـام بإعادة القطعة الأرضـية محل الامتياز إلى

حالتها الأصلية.
تحـــول الامــتـــيـــازات والـــرهـــون الـــتي يـــحـــتـــمل أنـــهــا
أثــقــلت الــقــطــعـة الأرضــيــة بــســبب صــاحـب الامـتــيــاز المخل
بالتزاماته إلى مبلغ التعويض الناجم عن إسقاط الحق.

أحكام خاصةأحكام خاصة
اHادة اHادة 11

موقع القطعة الأرضيةموقع القطعة الأرضية
تقع هذه القـطعة الأرضية في إقليم بلدية .............
باHكان اHسمى ...........q دائرة .............q ولاية ............

يحدها : 
شمالا : ...........................................................
جنوبا : ..........................................................
شرقا : .......................................................... 
غربا : ............................................................

اHادة اHادة 12
قوام الأرضيةقوام الأرضية

مساحة القطعة الأرضية هي ..............................
والـــســـعـــة اHـــذكــــورة في الـــعـــقـــد هـي ســـعـــة الـــقـــطـــعـــة
الأرضيـة الـتي قيـست بـقصـد مـنح الامتـيـاز والنـاتجة عن
الإســــقــــاط الأفــــقي. هــــذه اHــــســــاحــــة وافق الــــطــــرفــــان عــــلى

صحتها.
اHادة اHادة 13

أصل اHلكيةأصل اHلكية
القطعة الأرضية ملك للدولة �وجب ...................

اHادة اHادة 14
وصف اHشروع الاستثماريوصف اHشروع الاستثماري

وصف دقيق للمشروع الاستثماري اHزمع إنجازه.

اHادة اHادة 8
مصاريف منح الامتيازمصاريف منح الامتياز

يدفع اHستـفيد من الامتياز زيادة على مبلغ الإتاوة
الـــســـنــويـــة الــنـــاتجــة عـن الامــتـــيــازq أجـــر مـــصــلـــحــة أملاك
الدولة وحقوق التـسجيل وكذا رسم الشهر العقاري لعقد

منح الامتياز.
اHادة اHادة 9

التأجير من الباطن - بيع الامتياز قبل إتمام اHشروعالتأجير من الباطن - بيع الامتياز قبل إتمام اHشروع

لا �ــــكن لــــلـــمــــســـتــــفــــيـــد مـن الامـــتــــيـــاز تحـت طـــائــــلـــة
الإسـقـاط أن يــتـنـازل أو يـؤجـر من الــبـاطن الامـتـيـاز قـبل
q ستفيد صراحة أيضاHشروع  وتشـغيله. و�نع اHإتمام ا
تحت طــــائــــلــــة الإســــقــــاطq مـن اســــتــــعــــمــــال جــــزء أو كل من
الــقــطــعــة الأرضـيــة ©ــنــوح  امــتـيــازهــا لأغــراض غــيــر تـلك

التي منحت له من أجله.

اHادة اHادة 10
فسخ الامتيازفسخ الامتياز

يفسخ الامتياز :
qWفي أي وقت وباتفاق الطرف -

- �ـــــبــــادرة الإدارة إذا لم يــــحـــــتــــرم اHــــســــتـــــفــــيــــد من
الامتياز بنود دفتر الشروط.

في حـالـة عـدم احـتـرام اHـســتـفـيـد من الامـتـيـاز بـنـود
دفـتـر الـشـروط وبـعد تـوجـيه إعـذارين له بـرسـالـة موصى
عـلــيــهـا مـع إشـعــار بــالاسـتلام ولــكن بــدون جــدوىq تـبــاشـر
الجهـات الـقضـائيـة المخـتصـة في إجراء إسـقـاط الحق  طبـقا
لأحـــكـــام اHــادة 17 من اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 09 - 152
اHؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 اHوافق 2 مايو سنة

.2009

- عــنــد عـــدم انــتــهــاء صــاحب الامـــتــيــاز من اHــشــروع
الاســــتــــثــــمــــاري  في الأجـل المحــــدد في عــــقــــد الامــــتــــيــــاز مع
احـــتـــرام طـــبــيـــعـــة اHـــشـــروع والـــبـــرنــامـج المحـــدد في دفـــتــر
الشروط ورخصة البناءq �كن منح صاحب الامتياز أجلا
إضــافــيــا يـــتــراوح من ســنــة إلى ثلاث (3) ســنــوات حــسب

طبيعة وأهمية اHشروع.
في حـــالـــة عـــدم إتــمـــام اHـــشـــروع عــنـــد انـــتــهـــاء الأجل
الإضـــــــافـيq فـــــــإن إســــــقـــــــاط الحـق يـــــــؤدي إلى دفـع الـــــــدولــــــة
تـعــويـضـا مـقـابل فـائض الــقـيـمـة الـتي أتى بــهـا اHـسـتـثـمـر
عــلى الـقـطـعـة الأرضــيـة من خلال الأشـغـال اHــنـجـزة بـصـفـة
نــظـامـيــة دون أن يـتــجـاوز هـذا اHــبـلغ قــيـمـة اHــواد وسـعـر
الــيــد الــعــامـلــة اHــســتـعــمــلــة مع اقــتـطــاع نــســبـة 10%  عـلى

سبيل التعويض.
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اHادة اHادة 18
الترخيص الترخيص �نح الامتياز�نح الامتياز

عــمــلــيــة مــنح الامــتــيــاز هــذه مــرخــصــة طــبــقــا لــقـرار
مجلس الوزراء اHتخذ بتاريخ...................................

اHادة اHادة 19
عقد منح الامتيازعقد منح الامتياز

يــتـم إعــداد الــعــقــد الإداري اHــتــضــمن مــنح الامــتــيــاز
عـلى الـقـطـعـة الأرضــيـة لـفـائـدة اHـسـتــفـيـد من طـرف مـديـر
أملاك الدولة لـولاية ..................q �وجب قـرار تفويض
.............................................�وزير اHالية بتاريخ ..

اHادة اHادة 20
بدء الانتفاعبدء الانتفاع

تجــسـد عــمــلـيــة حــيـازة الــقــطــعـة الأرضــيــة اHـمــنــوحـة
وبـدء الانــتـفـاع مـنـهـا من اHـسـتــفـيـد من مـنح الامـتـيـاز عن

طريق محضر يعده اHدير الولائي لأملاك الدولة.

اHادة اHادة 21
انطلاق انطلاق الأشغال - آجال التنفيذ الأشغال - آجال التنفيذ 

- التمديد المحتمل للآجال- التمديد المحتمل للآجال
يجب على اHسـتفيد من منح الامتياز أن يشرع في
انطلاق أشغـال مشروعه خلال مـدة لا تتجاوز ...............

ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.
يـلتـزم اHسـتفـيد من مـنح الامتـياز بـإنجاز مـشروعه
الاستثـماري والبدء في النشاط في أجل .....................

من تاريخ تسليم رخصة البناء.
تـــمــدد آجـــال انــطـلاق وتــنـــفــيـــذ الأشــغـــال اHــنـــصــوص
عــلـيـهـا في دفـتـر الـشـروط هــذاq وتـنـفـيـذهـا إذا حـال سـبب
قاهر دون التقـييد بهq وذلك �دة تساوي اHدة التي تعذر
فيـهـا عـلى اHسـتـفـيد الـوفـاء بـالـتزامـاته. لا �ـكن بـأي حال

من الأحوال اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا.

اHادة اHادة 22
أحكام أحكام نوعية للاستثمارات اHتوقع إنجازهانوعية للاستثمارات اHتوقع إنجازها
في مناطق التوسع السياحي واHدن الجديدةفي مناطق التوسع السياحي واHدن الجديدة

.............................................................................

اHادة اHادة 23
أحكام أحكام ختاميةختامية

يـعـلن اHـسـتـفـيـد من الامـتـيـاز في الـعـقـد اHـبـرم بـأنه
أطلع مسبقـا على دفتر الشروط هـذاq وأنه يتخذه مرجعا

له.
 قرىء وصودق عليهقرىء وصودق عليه

اHستفيد من منح الامتيازاHستفيد من منح الامتياز

اHادةاHادة 15
القدرات اHاليةالقدرات اHالية

يتـعـW على اHـستـفـيد من الامـتيـاز أن يـقدم مـخطط
تمـويل لـلعـملـيـة اHذكـورة في دفتـر الـشروط هـذا. ويحب

أن يوضح مخطط التمويل هذا ما يأتي :
- التكلفة اHالية التقديرية للمشروع كما هو محدد

qادة 14 أعلاهHفي ا
- مـــــبـــــلغ الـــــقــــسـط الــــشـــــخـــــصي (رأس اHـــــال الخــــاص

q(للمستفيد من الامتياز
- مــبــلـغ الاعــتــمـــادات اHــالــيـــة الــتي �ــكـــنه الحــصــول

عليها أو التي يستطيع التصرف فيها.

اHادة اHادة 16
الشروط اHالية للامتيازالشروط اHالية للامتياز

�ـنح الامـتيـاز مـقابل دفع إتـاوة سـنويـة تـمثل 20/1
(5 %) من الــــقـــيـــمــــة الـــتـــجــــاريـــة المحـــددةq طــــبـــقـــا لـلأحـــكـــام
التـشـريعـيـة والتـنظـيـميـة اHـعمـول بـها من طـرف مـصالح
أملاك الـــدولــة. تــدفع هـــذه الإتــاوة ســنــويــا ومـــســبــقــا لــدى
صـنـدوق مـفـتــشـيـة أملاك الـدولــة المخـتـصـة إقــلـيـمـيـا. وفي
حـالـة الـتــأخـيـر في الــدفعq يـتم تحـصـيـل الحق بـكل الـطـرق

القانونية.
عـنــد انـقـضـاء كل فـتـرة إحـدى عـشـرة (11) ســنـةq يـتم
تحـيـW مبـلغ الإتـاوة الإيـجاريـة الـسـنـوية كـمـا هي مـحددة

من  إدارة أملاك الدولة واستنادا إلى السوق العقاري.

وفـي حـالـة عــدم تجـديـد الامــتـيـازq يــتـعــW عـلى مـالك
الـــبــنـــايــات دفع إتـــاوة إيــجـــاريــة ســـنــويــة لـــفــائـــدة الــدولــة
بـــصــــفـــتــــهـــا مـــالــــكـــة الأرض تحــــددهـــا  إدارة أمـلاك الـــدولـــة

بالاستناد إلى السوق العقاري.

اHادة اHادة 17
مكان دفع الإتاوة السنوية وطريقتهمكان دفع الإتاوة السنوية وطريقته

يدفع اHـسـتفـيد من الامـتـياز مـبلـغ الإتاوة الـسنـوية
واHـــــصـــــاريـف اHــــذكـــــورة فـي اHــــادة 8 أعـلاه إلى صـــــنـــــدوق
مفـتش أملاك الدولـة بـ .......................  في أجل أقصاه
خــمــســة عــشـر (15) يــومــا ابــتــداء من تــاريخ تــبــلــيغ مــبــلغ

الإتاوة السنوية.
وبـعــد انـقــضـاء هــذا الأجلq يـتـم إعـذار اHـســتـفــيـد من
الامتـياز من أجل تـسديـدq مبـلغ الإتاوة الـسنـوية في أجل
لا يتعدى أسـبوع مضاف إلـيه غرامة تمثل 2 % من اHبلغ

اHستحق.
وفي غـــيـــر ذلـكq يـــعـــد اHـــســـتـــفـــيـــد من الامـــتـــيـــاز قـــد

تراجع عن الاستفادة منه.
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 20 اHــؤرخ في 27
رمــــضــــان عــــام  1422 اHــــوافق  12 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2001

qستدامةHتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته اHوا
-  و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 02 - 11  اHــؤرخ في 20
شــــــوال عـــــام  1423 اHــــــوافق  24 ديـــــســــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 2002
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة q 2003لا سـيــمـا اHـادة 80

qمنه
-  و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 04 - 21 اHــؤرخ في 17
ذي الــقــعــدة عــام  1425 اHــوافق  29  ديــســمــبــر ســنــة 2004 
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة  q 2005لا سـيــمـا اHـادة85

qمنه
- و�ــــــقـــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 06 - 04 اHــــــؤرخ في 19 
جـمــادى الـثـانـيـة عـام  1427 اHـوافق  15 يـولـيــو سـنـة 2006
واHتضـمن قانـون اHالـية التـكمـيلي لـسنة  q2006 لا سـيما

qادة 28 منهHا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 08 - 04 اHــــــؤرخ في أول
رمـضان عام  1429 اHوافق أول سبـتمبـر سنة  2008 الذي
يـــحــدد شـــروط وكـــيـــفـــيــات مـــنـح الامــتـــيـــاز عـــلى الأراضي
التابـعة للأملاك الخـاصة لـلدولـة واHوجـهة لإنجـاز مشاريع

q استثمارية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 84 - 55 اHــــؤرخ في 30
جــــمـــــادى الأولى عــــام 1404 اHـــــوافق 3 مــــارس ســـــنــــة 1984

qناطق الصناعيةHتعلق بإدارة اHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى الأولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

qتضمن تجديد مهام الوزير الأولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى الأولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

qتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 454
اHؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 اHوافق 23 نوفمبر
ســـــنــــة 1991 الــــذي يـــــحــــدد شـــــروط إدارة الأملاك الخـــــاصــــة
والـعــامـة الــتـابــعـة لـلــدولـة وتــسـيــيـرهــا ويـضــبط كـيــفـيـات

qتممHعدل واHا qذلك
- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 07 - 119  
اHــؤرخ في 5 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1428 اHــوافق  23 أبــريل
سـنة 2007 واHتـضـمن إنـشـاء الـوكـالـة الوطـنـيـة لـلـوسـاطة

qوالضبط العقاري ويحدد قانونها الأساسي
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 122
اHــؤرخ في  5 ربــيع الــثــانـي عـام 1428 اHــوافق  23 أبــريل
سـنة 2007 الـذي يـحـدد شـروط وكـيفـيـات تـسـيـيـر الأصول

مــــــــرسرســــــــوموم ت تــــــنــــــــفــــــــيــــــــذي ذي رقم رقم 09 -  - 153  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 7  ج  جــــــــمــــــــادىادى
الأولى  عالأولى  عـام ام 1430  اH اHـوافق وافق 2  ماي  مايـو سو سـنة نة q2009 يq يـحددحدد
شــــــروط وكروط وكــــــيــــــفــــــيــــــات ات مــــــنـح الامنـح الامــــــتــتــــــــيــــاز عـاز عـــــــلـى الأصـى الأصـــــولول
اHتـاHتــبـقـبـقــية التية التـابعـة لابعـة لـلمؤسلمؤسـسات العسات العـموميموميـة اHسـتة اHسـتـقلةقلة
وغـوغــيـر اHر اHـسـســتقـتقــلـة المحـة المحــلـة والأصـة والأصــول الول الـفائفائـضـة الة الـتـابابـعةعة

للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها.للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير الأول
qاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq لاســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3
 qو 125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــؤرخ في 12
رمـضـان عام  1410 اHـوافق 7  أبـريل سـنة  1990 واHـتـعلق

qتممHا qبالولاية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون الأملاك الوطنيةHوا
-  و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتــــشـــريــــعي رقم 93 - 01
اHــــؤرخ في  26 رجـب عـــام 1413 اHــــوافق 19 يـــنـــايـــر ســـنـــة
 1993 واHتضمن قـانون اHاليـة لسنة  q1993 لاسيـما اHادة

q108 منه 

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 93 - 18
اHؤرخ في  15 رجب عام  1414 اHوافق  29 ديسـمبـر سنة
 1993واHـــتـــضـــمن قــــانـــون اHـــالـــيـــة لـــســـنـــة  q 1994 اHـــعــدل

qادة 180 منهHلاسيما اq تممHوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 98 - 04 اHــــؤرخ في20
صــفـر عـام  1419 اHـوافق 15  يـونـيــو سـنـة  1998 واHــتـعـلق

qبحماية التراث الثقافي
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 01 - 03 اHــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

qتمّمHعدّل واHا qتعلق بتطوير الاستثمارHوا
-  و�ـــــقـــــتـــــضى الأمـــــر رقم 01 - 04 اHـــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واHــتــعــلق بــتــنــظــيم اHــؤســســات الــعــمــومــيــة الاقــتــصــاديـة

qّتممHا qوتسييرها وخوصصتها
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 18 اHــؤرخ في 27
رمــــضــــان عــــام  1422 اHــــوافق  12 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2001
واHـــتـــضــمـن الــقـــانـــون الـــتــوجـــيـــهي لـــتـــرقــيـــة اHـــؤســـســات

qتوسطةHالصغيرة وا
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اHـاداHـادةّ ة 4 :  :  �ـنح الامـتـيـاز بـاHــزاد الـعـلـني اHـفـتـوح أو
المحــدود أو بــالـــتــراضيq عــلـى الأصــول اHــتــبـــقــيــة الـــتــابــعــة
لـلـمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة اHـســتـقـلـة وغـيـر اHــسـتـقـلـة المحـلـة

والأصول الفائضة اHذكورة في اHادتW 2 و3 أعلاه.

اHاداHادةّ ة 5 :  :  �كن تخصـيص الأصول اHتبقية والأصول
الـفـائـضــة لـفـائـدة مـصـالـح عـمـومـيـة ومـؤســسـات عـمـومـيـة

ذات طابع إداري.

يـــرخـص بـــالـــتـــخـــصــــيص اHـــذكـــور فـي الـــفـــقـــرة أعلاه
الــوزيــر اHــكــلّف بــاHــالــيــة بــنــاء عــلى اقــتــراح من الــوزيــر

المختص قطاعيا.

لا �ــــكن تــــخــــصــــيـص الأصــــول اHــــتــــبــــقــــيــــة والأصـــول
الـفـائـضـة اHـتـواجــدة داخل الـقـطـاعـات اHـعـمـرةq لاسـتـقـبـال

مشاريع استثمارية.

6 :  :  يـتـم إعداد جـرد الأصـول اHتـبقـيـة اHنـبثـقة اHاداHادّة ة 
عن الـــــتـــــصـــــفـــــيــــــة وإرســـــاله إلـى مـــــديـــــري أملاك الـــــدولـــــة
المخــتـصــW إقـلــيـمــيـا في أجل ســتـW (60) يــومـا مـن تـاريخ

نشر هذا اHرسوم في الجريدة الرسمية.

تجـسـد عــمـلـيـة تـســلـيم الجـرد اHــرفق بـبـطـاقــة تـقـنـيـة
لـكل مـلك مـتـبق عن طـريـق مـحـضـر مع إرفـاق نـسـخـة من

هذا الجرد بالحصيلة الختامية للتصفية.

تــــقــــوم مــــصــــالح أمـلاك الــــدولــــة بــــتــــســــجــــيل الأملاك
الــعـقــاريـة اHـتــبـقـيــة في سـجل الأمـلاك الـعـقــاريـة الـتــابـعـة

للأملاك الخاصة للدولة غير المخصصة.

اHـاداHـادةّ ة 7 :  :  يــتـعـW عــلى شـركـات تــسـيـيـر اHــسـاهـمـات
اHـــنــشـــأة طـــبـــقـــا للأمـــر رقم 01 - 04 اHــؤرخ في 20 غــشت
ســــنــــة  2001 واHــــذكــــور أعلاه واHــــؤســــســــات الــــعــــمــــومــــيــــة
الاقـــتـــصـــاديـــة غـــيـــر اHـــنـــخـــرطـــةq إعـــداد جـــرد لـــكل الأملاك
الـعقاريـة اHعـنية بـعمـليـة الاسترجـاع والمحازة عـلى سبيل
الانــتــفــاع و/أو الــتــمــلك من قــبل اHــؤســســات الــعــمــومــيــة
الاقــتــصــاديــة الــتــابــعــة لــهــا وإرســاله إلى الــوزيــر اHــكــلف

بترقية الاستثمارات  .

يـــتــعــW  أيــضـــا عــلى شــركـــات تــســيــيـــر اHــســاهــمــات
اHـذكـورة في الـفـقـرة أعلاهq إعـداد جرد لـلأراضي اHـتـوفرة
داخل اHــنــاطق الــصــنــاعــيـة وإرســالـه إلى الــوزيــر اHـكــلف
بـتـرقـيـة الاسـتـثـمـارات مع إرسـال نـسـخـة مـنه إلى مـديـر

أملاك الدولة المختص إقليميا.

يــكـون هــذا الجــرد مـرفــقــاq عـنــد الاقــتـضــاءq بــاHـلــفـات
الخـاصة بـكل مـلك عقـاري ويـقدم من طـرف الـوزير اHـكلف

بترقية الاستثمارات  إلى مجلس مساهمات الدولة.

اHتـبـقيـة الـتابـعـة للـمؤسـسـات العـمـوميـة اHـستـقـلة وغـير
اHـسـتـقـلــة المحـلـة والأصـول الـفـائـضـة الـتـابـعـة لـلـمـؤسـسـات
الـعـمـومــيـة الاقـتـصـاديـة والأصـول اHــتـوفـرة عـلى مـسـتـوى

qناطق الصناعيةHا
qوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة الأولى : ة الأولى :  تــطـبــيـقــا لأحــكـام اHــادة 3 (الــفـقـرة 2)
من الأمـر رقـم 08 - 04 اHؤرخ فـي أول رمضان عام 1429
اHــوافق أول سـبــتـمـبــر سـنـة  2008 واHـذكــور أعلاهq يـحـدّد
هذا اHرسوم شروط وكـيفيات منح الامتياز على الأصول
اHتـبـقيـة الـتابـعـة للـمؤسـسـات العـمـوميـة اHـستـقـلة وغـير
اHـسـتـقـلــة المحـلـة والأصـول الـفـائـضـة الـتـابـعـة لـلـمـؤسـسـات

العمومية الاقتصادية وتسييرها.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : تــــعــــتــــبــــر كــــأصــــول مــــتــــبــــقـــــيــــة كل الأملاك
العـقاريـة التـابعـة للـمؤسـسات الـعمـوميـة اHسـتقـلة وغـير

اHستقلة المحلة اHتوفرة.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : يـــقـــصـــد بـــالأصـــول الــفـــائـــضـــة تـــلك الأملاك
الـــعــقـــاريــة غـــيـــر اللازمــة مـــوضـــوعــيـــا لــنـــشـــاط اHــؤســـســة

العمومية الاقتصاديةq وتتمثل لاسيما فيما يأتي :
- الأملاك الــعـقــاريـة غـيــر اHـســتـغــلـة أو الــتي لم يـتم
تخـصـيـصهـا لـوجـهة مـا عـنـد تـاريخ نشـر هـذا اHـرسوم في

qالجريدة الرسمية
- الأملاك العـقاريـة التي  لا يتـطابق اسـتعمـالها مع

qالغرض الاجتماعي للمؤسسة
- الأملاك الـعـقاريـة اHـسـتقـلـة أو القـابـلة لـلـفصل من
مجـمـعـات عقـاريـة أوسعq مـلك لـلمـؤسـسـات العـمـومـية أو

qملك للدولة وغير اللازمة لنشاطاتها
- الأملاك الــعـقــاريـة الــتي تـغــيــر طـابــعـهــا الـقــانـوني
بـحـكم قـواعـد التـعـمـير والـتي أصـبـحت لا تـدخل في إطار

qالنشاط الرئيسي للمؤسسة العمومية
- الأملاك الـعــقـاريــة اHـعــروضـة فـي الـســوق �ـبـادرة

من اHؤسسة العمومية.
تـــعـــتـــبـــرq زيـــادة عـــلى ذلكq أصـــولا فـــائـــضـــة qالأملاك
الـعـقــاريـة اHـتـواجـدة داخل اHـنـاطق الـصـنـاعـيـة واHـتـوفـرة
عـنــد تـاريخ نــشـر هــــذا اHـرســوم فــي الجـريــدة الـرســمـيــة
والـــتي أعـــيـــد إدمـــاجـــهـــا ضـــمـن الأمـلاك الخـــاصـــة لـــلــــدولــة

والخاضعـة لأحــكــام هـذا اHرسوم.
تـخضع أيـضـا لأحكـام هـذا اHرسـوم الأراضي الـتابـعة
Hناطق النشـاطات اHتوفرة عند تاريخ نشر هذا اHرسوم

في الجريدة الرسمية. 
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اHاداHادّة  8 :  : تقوم شركة تسـيير اHساهمات التابعة لها
اHـــؤســـســـة أو اHـــؤســـســـة الـــعـــمـــومـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة غـــيـــر
اHـنـخـرطـة بـإرسـالq لـكـل من مـديـر أملاك الـدولـة المخـتص
إقـلــيـمـيــا واHـديـريــة الـعـامــة لـلـوكــالـة الـوطــنـيـة لــلـوسـاطـة
والــضــبط الــعـقــاريq مــلف تــقــني  يــخص كل مــلك عــقـاري
يـصــرح بــشـأنـه مـجــلس مــسـاهــمــات الـدولــة أنه غــيـر لازم

موضوعيا لنشاط اHؤسسة يتضمن لاسيماq ما يأتي :
qنسخة من لائحة مجلس مساهمات الدولة -

qبطاقة وصفية مفصلة للملك العقاري -
-  نسخة من عقد اHلكيةq عند الاقتضاء.

اHاداHادّة ة 9 :  : بـناء على  لائـحة مجـلس مساهـمات الدولة
واHــــلـف الـــــتـــــقــــنـي اHـــــرسل مـن طـــــرف شــــركـــــة تـــــســـــيـــــيــــر
اHـسـاهمـات الـتـابعـة لـها اHـؤسـسـة أو اHؤسـسـة الـعمـومـية
الاقـتــصــاديــة غـيــر اHــنـخــرطــةq يــقـوم مــديــر أملاك الــدولـة
المختص إقـليمـيا بإعـداد عقد إدمـاج اHلك العـقاري الفائض
ضــمن الأمـلاك الخـاصــة لــلــدولـة عــنــدمــا يـكــون هــذا الأخــيـر

ملكا للمؤسسة اHعنية.
يقـوم مديـر أملاك الـدولة عـلى أسـاس أحكـام اHادة 3
أعلاهq بـإعـداد عـقـد إدمـاج لـلـقـطـعـة الأرضـيـة اHـعنـيـة ضـمن
الأملاك الخـــاصـــة لـــلـــدولـــة لـــكل قـــطـــعـــة أرض مـــوجـــودة في

منطقة صناعية مسلمة من شركة  تسيير اHساهمات. 

اHـاداHـادّة ة 10 :  : تـسـتـرجع الــدولـة الأصـول الـفــائـضـة الـتي
� تحــديـــدهــا من طـــرف مــجــلـس مــســاهـــمــات الــدولـــة عــنــد
دراسة ملفات خوصـصة اHؤسسات العمومية الاقتصادية
سـواء كــانت مـلــكـا لـلــمـؤســسـة الـعــمـومــيـة الاقـتــصـاديـة أو

للدولة.

اHــاداHــادّة ة 11 :  :  يــتـم إدمــاج الأملاك الــعــقـــاريــة الــفــائــضــة
والأراضي اHــــتـــواجــــدة في اHــــنــــاطق الــــصـــنــــاعــــيـــة  ضــــمن

الأملاك الخاصة للدولة مجانا.

اHاداHادّة ة 12 :  :  تجسـد عمـليـة الاستـرجاع من قـبل الدولة
بـما يأتي :

- مـــحـــضــر تـــســلـــيم يـــتم إعـــداده بــW اHـــمــثـل اHــؤهل
لـــلــــمـــؤســـســــة ومـــديــــر  أملاك الــــدولـــة المخــــتص إقــــلـــيــــمـــيـــا
بالـنـسـبة للأمـلاك العـقـاريـة التـابـعـة للـدولـة والمحـازة على
سبيل الإنتفاع مـن طرف اHؤسسة العمـومية الاقتصادية

qتعهدة بالترقية للمنطقة الصناعيةHأو الهيئة ا
- إعـداد عـقد تحـويل اHـلـكيـة لـفائـدة الـدولة ومـحـضر
الـتسـليم بـالنـسبـة للأملاك الـعقـارية الـتي تـعود مـلكـيتـها
الـكـامـلـة لــلـمـؤسـســات الـعـمـومـيــة الاقـتـصـاديـة أو لــلـهـيـئـة

اHتعهدة بالترقية للمنطقة الصناعية.

تــــقــــوم مــــصــــالح أمـلاك الــــدولــــة بــــتــــســــجــــيل الأملاك
الـعــقـاريــة اHــسـتــرجـعــة في سـجـل الأملاك الخـاصــة لـلــدولـة

غير المخصصة.

اHاداHادةّ ة 13 :  :  يـسند تسيـير الحافظـة العقاريـة اHتكونة
من الأصـــول اHـتــبــقـيــة  والأصــــول الــفـائــضــة اHــسـتــرجــعـة
تـدريــجـيـا والأراضـي اHـتــواجـــدة في اHــنـاطق الــصـنــاعـيـة
إلى الـوكـالة الـوطـنـية لـلـوسـاطة والـضـبط الـعـقاري وذلك

لحساب الدولة.

يـتم هذا الـتـسيـيـر من طرف الـهـيئـة المحـليـة لـلوكـالة
الــوطــنــيــة لــلــوســاطــة والــضــبط الــعــقــاري وعـلـى مــســتـوى
الــولايـة اHــعـنـيــة عـلى أســاس اتـفـاقــيـة تــبـرم بـW مــديـريـة
أملاك الـدولـة المخـتـصـة إقـلـيـمـيا والـهـيـئـة المحـلـيـة اHـسـيرة
اHــعـنــيـة الـتـي تـعــمل لحـســاب الـوكـالــة الـوطــنـيــة الـســالـفـة

الذكر.

اHـاداHـادّة ة 14 :  :  �ـنح لــفـائـدة الـوكـالـة الــوطـنـيـة اHـذكـورة
Wالـــســـنـــويـــتـــ Wأعـلاه أجـــرا  �ـــثل كــــحـــد أقـــصى الإتـــاوتــــ
الأولـيـتـW اHسـتـحـقـة للامـتـيـاز وذلك مـقـابل تـسـيـيـر هذه

الحافظة العقارية لحساب الدولة.

15 :  :  يــرخص مـــنح الامــتــيــاز عن طــريق اHــزاد اHـاداHـادةّ ة 
العـلني اHـفتوح أو المحـدود عن  الأصول اHـتبقـية والأصول
الــــفــــائــــضـــــة �ــــا فــــيــــهــــا الأراضـي اHــــتــــوفــــرة فـي اHــــنــــاطق
الـــــصـــــنــــاعـــــيـــــة  بـــــقــــرار مـن الـــــوزيــــر اHـــــكـــــلف بـــــتـــــرقـــــيــــة
الاسـتـثــمـاراتq  بـنـاء عـلـى اقـتـراح من الـوكـالــة الـوطـنـيـة

للوساطة والضبط العقاري.

اHــــاداHــــادةّ ة 16 :  :  �ــــنح الامــــتــــيـــــاز اHـــذكـــــور فـــي اHـــادة 4
أعــلاه Hـــــدة أدنـــــاهـــــا  ثـــلاث وثلاثـــــون (33)  ســـــنــــــة تجـــــــدد

مرتيــن (2)  وأقصاها  تسع وتسعون (99) سنة.

في حـــالــة عـــدم تجــديـــد الامـــتــيـــاز تـــســتـــرجع الـــدولــة
الأصل اHتبقي.

في حـــالــة عــدم تجـــديــد الامــتـــيــازq  يــجب عـــلى مــالك
الــبـنــايــات اHــنـجــزة عــلى الأصل الــعــقـاري اHــبــني أو غــيـر
qبـصــفـتـه فـقــد الامـتــيـاز qـمــنـوح عــلــيه الامـتــيــازHــبـنـي اHا
qبـصـفـتـهـا مـالـكة لـلأصل الـعـقاري qلـفـائـدة الـدولـة qتـسـديـد
إتاوة إيـجاريـة سنـوية تحـددها إدارة أملاك الـدولة حسب

ما يجري به العمل في  السوق العقاري.

اHاداHادّة ة 17 :  : �كن مـنح الامتـياز بـالتـراضي بتـرخيص
من مـــــجـــــلس الـــــوزراء وبـــــنــــاء عـــــلى اقـــــتـــــراح من المجـــــلس

الوطني للاستثمار.



19الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 27
11 جمادى الأولى عام  جمادى الأولى عام 1430 هـ هـ

6 مايو  سنة  مايو  سنة 2009  م م

�ــــوجـب عــــقـــد إداري تــــعــــده إدارة أملاك الــــدولــــة مــــرفــــقـــا
بــــدفـــتـــر شــــروط يـــحـــدد الـــبــــرنـــامج الــــدقـــيق لــــلـــمـــشـــروع
الاسـتـثـمـاري وكـذا شروط وبـنـود الامـتـيـاز واHـعـد حـسب

النماذج الخاصة اHرفقة بهذا اHرسوم.

يـــجـب أن يـــتــــضــــمن عــــقــــد الامـــتــــيــــازq تحت طــــائــــلـــة
البطلانq بنـود منع التنازل أو التـأجير من الباطن  لحق
الامـتـيـاز قـبل الانـتـهـاء من اHـشـروع عـنـدمـا يـتـعـلق الأمـر

�نح امتياز على قطعة أرض عارية.
عندما �ـنح الامتياز على أصل عقاري مبنيq يجب
أن يــتــضــمن عــقـد الامــتــيــازq تحت طــائــلــة الـبــطلان كــذلك
بــنـود مـنع الـتـنــازل عـلى حق الامـتـيــاز لمجـمل الـعـقـار Hـدة

خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ منح الامتياز.

اHـاداHـادةّ ة 22 :  :  طـــبــقـا لأحـــكــام اHــادة  12 مـن الأمـر رقم
08 - 04 اHــؤرخ فـي أول ســبــتـــمــبـــر ســنــة 2008 واHـــذكــور

أعلاهq يؤدي كل إخــلال من طــرف اHـستـفـيد مـن الامتـياز
لـلـتــشـريع اHـعـمـــول به وللإلـتــزامـات اHـنـصــوص عـلـيـــهـا
فــي دفـتــر الـشــروط إلى إسـقاط الحق من طـرف الجهات
الـــقــضـــائــيـــة المخـــتــصـــة  �ــبـــادرة من مـــديــر أملاك الـــدولــة

المختص إقليميا.

اHـاداHـادّة ة 23 :  : إذا لم يـتـمـكن صـاحب الامـتـيـاز من إتـمام
مـــــشـــــروعه الاســـــتـــــثـــــمـــــاري فـي الآجـــــال المحـــــددة في عـــــقـــــد
الامـتــيـاز مع احـتــرام طـبـيـعــة اHـشـروع والــبـرنـامج المحـدد
فـي دفــتــر الــشــروط ورخــصــة الــبــنــاءq �ــكن مــنح صــاحب
الامــتـــيــاز آجـــالا إضـــافــيـــة تــتـــراوح بــW ســـنــة و ثلاث (3)

سنوات حسب طبيعة وأهمية اHشروع.
فـي حــالـــة عـــدم إتــمـــام اHــشـــروع عـــنــد انـــتـــهــاء الأجل
الإضــافيq يـؤدي إســقـاط الحق  إلـى دفع الـدولــة  تـعــويـضـا
مقـابل فـائض الـقـيمـة الـتي أتى بـهـا اHـستـثـمـر عـلى اHلك
الـعـقـاري من خلال الأشـغـال اHـنـجـزة بـصـفـة نـظـامـيـة دون
أن يـتـجــاوز هـذا اHـبــلغ قـيـمــة اHـواد وسـعــر الـيـد الــعـامـلـة
اHــــســـــتــــعــــمــــلــــة مـع اقــــتــــطــــاع نــــســــبــــة 10 %  عــــلى ســــبــــيل

التعويض.
تحـدد مـصـالح أملاك الـدولـة اHؤهـلـة إقـلـيـمـيـا فائض

القيمة.
اHـاداHـادّة ة 24 :  : إذا � إنجـاز الـبــنـايــات في الآجـال المحـددة
دون مطـابقـتـها لـلبـرنامـج المحدد و/أو رخـصة الـبنـاءq فإن

إسقاط الحق يتم بدون أي تعويض.
- إذا لم يــــــتـم إنجــــــاز اHــــــشــــــروع فـي الآجــــــال المحـــــددة
وكــانت  الــبــنــايـات غــيــر مــطــابـقــة لــلــبــرنــامج المحـدد و/أو
رخــــصـــة الــــبـــنــــاءq فـــإنـه لا �ـــكن صــــاحب الامــــتـــيــــاز طـــلب

qالاستفادة من التعويض

يــقـــــدم الــوزيـــر اHــكــلــف بـــتــرقـــيـــة الاســتـــثــمــــارات
اHـلفـــات اHـتعـلـقــة بـاHـشـاريــع الاستـثـماريــة الـتــي �كن
أن تسـتفيـد من الامتـياز  بالـتراضي إلى المجـلس الوطني

للاستثمار.

18 :  :  اHــشــاريع الاســتـــثــمــاريــة الــتي �ــكن  أن اHـاداHـادةّ ة 
تستفيد من الامتياز بالتراضي هي اHشاريع التي:

- تشكل أولـوية وأهـميـة وطنـية مـثل الاستـثمارات
اHــنـتــجــة الـتـي من شـأنــهــا أن تـســاهم في تــقــد» بـديل في
عـــمـــلـــيـــات الاســـتـــيـــراد في الـــقـــطـــاعـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة

qللاقتصاد الوطني
- تــخــلق مــنــاصب شــغل كــثــيــرة أو لــقــيــمــة مــضــافــة
والتي تـفضي إلى تقـليص البـطالة في اHـنطقـة والتحول

qالتكنولوجي
- تسـاهم في تـطويـر اHنـاطق المحـرومة أو المحـصورة
الـــــتـي تحــــــدد قــــــائــــــمــــــتـــــهــــــا  مـن طــــــرف المجــــــلس الــــــوطــــــني

للاستثمار.

اHـاداHـادّة ة 19 :  : �ـكن مـشـاريع الاسـتـثـمـار الـتي تـسـتـفـيد
من الامـــتــيـــاز بــالــتـــراضي اHــنـــصــوص عــلـــيه في اHــادة 18
أعلاه الاســتــفـــادة كــذلك من تــخـــفــيض عــلـى قــيــمــة الإتــاوة
الإيجـارية الـسـنويـة المحـددة من طرف إدارة أملاك الـدولة
وذلك بـنــاء عـلى اقـتــراح من المجـلس الــوطـني للاســتـثـمـار

وبعد قرار من مجلس الوزراء.

اHاHــــادادّة ة 20 :  :  �ـــنح الامـــتـــيـــاز عـــلـى أصل مـــتـــبق أو أصل
فائض �ا في ذلك الأراضي اHتـوفرة في اHناطق الصناعية

مقابل دفع إتاوة إيجارية سنوية تحدّد كما يأتي :
- عــنــدمــا �ـــنح الامــتــيـــاز عن طــريق اHـــزاد الــعــلــني
اHـفتوح أو المحدودq فـإن مبلغ الإتـاوة السنويـة �ثل اHبلغ

qزايدةHالناتج عن عملية ا
- عـنـدمـا �ـنح الامتـيـاز بالـتراضـيq يجب أن تـمثل
الإتاوة السـنويـة المحــددة من طــرف إدارة أمــلاك الدولـة
1/ 20 (5 %) من القـيمـة التـجاريـة للأصل العـقاري والذي

�ـثل كــذلك الـسـعــر الافـتـتـاحي عــنـدمـا �ـنـح الامـتـيـاز عن
طريق اHزاد العلني.

يــتم تحـيــW قـيـمــة الإتـاوة الإيـجــاريـة الــسـنـويــة كـمـا
هي مــحـددة في الــفــقـرات الــسـابــقــة كل إحـدى عــشـرة (11)
ســـنـــة عـــلى أســـاس تـــقـــيــــيم تـــعـــده مـــصـــالح أملاك الـــدولـــة

بالرجوع إلى السوق العقاري.

اHـاداHـادّة ة 21 :  : يـكــرس الامــتـيــاز اHــمـنــوح في إطــار هــذا
اHـرسوم وطـبـقـا لأحكـام اHادة  10 من الأمر رقـم  08 - 04 
اHـــــؤرخ في أول ســــبـــتــــمـــبــــر ســـنـــة 2008  واHـــذكـــور أعلاه
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مـــنح الامــتـــيــاز هـــو الاتـــفــاق الـــذي تــخـــول من خلاله
الــدولـة Hـدة مـعــيـنـة الانــتـفـاع بـأصـل عـقـاري مـتــوفـر  تـابع

لأملاكها الخاصة قصد استيعاب مشروع استثماري.
أحكام عامةأحكام عامة
اHادة الأولىاHادة الأولى

الهدف من حق الامتيازالهدف من حق الامتياز
qيــــوجـه الأصل الـــــعــــقــــاري مـــــوضــــوع الامــــتـــــيــــاز هــــذا
لاستـيعـاب مشـروع اسـتثـماري وفـقا لـلبـرنامج اHـوصوف
في اHـادة 21 أدنــاه. كل تـغـيــيـر لــوجـهـة الأصل الــعـقـاري أو
اسـتــعـمـاله جــزئـيـا أو كـلــيـا لأغـراض أخــرى غـيـر الأغـراض
المحـــــددة في دفـــــتـــــر الـــــشـــــروط هــــذاq يـــــؤدي إلـى فـــــسخ حق

الامتياز.

اHادة اHادة 2
قواعد ومعايير التعمير والبيئةقواعد ومعايير التعمير والبيئة

يـجب إنجـاز اHــشـروع الاسـتــثـمــاري في ظل احـتـرام
قـواعـد ومـعايـيـر الـتـعـميـر والـهـنـدسـة اHـعمـاريـة والـبـيـئة
الـنـاجـمـة عن الأحـكـام الـتـنـظـيـمـيـة اHـعـمـول بـهـا واHـطـبـقـة
عــلى اHــنـطــقــة اHــقــصـودة والأحــكــام اHــنـصــوص عــلــيــهـا في

اHواد أدناه.

اHادة اHادة 3
صيغة الامتـيازصيغة الامتـياز

�ــــنح الامــــتـــيــــاز بـــاHــــزاد إمـــا عـن طـــريق اHــــزايـــدات
الـشــفـويــةq وإمـا بـالــتـعـهــدات المخـتــومـةq ويـعــلن عـنــهـا قـبل
ثلاثW (30) يـــــــومــــــا عـــــــلى الأقـل عـن طــــــريـق مــــــلـــــــصــــــقــــــات
وإعلانــات تــنــشـــر في الــصــحــافــة واحــتــمــالا بــأيــة وســيــلــة

إشهارية أخرى تتضمن لاسيما :
- الــــتــــعـــــيــــW الــــدقــــيـق واHــــفــــصـل للأصـل الــــعــــقــــاري
ومــــســـاحــــته والــــســـعــــر الافــــتـــتــــاحي وكــــذا مــــدة الامـــتــــيـــاز

qبه WتعلقHا
qزادHمكان إجراء ا -

- تحــديـــد تـــاريخ اHـــزايـــدات الــشـــفـــويــة أو آخـــر أجل
لإيــــداع الــــتــــعــــهــــدات المخـــتــــومــــة وكــــذلك تــــاريـخ فــــرز هـــذه

التعهدات.

أ - اHزايدات الشفوية :أ - اHزايدات الشفوية :

يعلن اHوظف الـذي يرأس جلسة اHـزايدة عن السعر
الافتتاحي اHذكور في اHلصقات.

تـــــكــــــون اHــــزايــــدات �ـــــبــــلغ لا يـــــقل عن ألـف ديــــنــــار
(1.000 دج) إذا لـم يـتـجـاوز الــسـعـر الافـتــتـاحي خـمــسـمـائـة
ألف دينار (500.000 دج) وبألفي دينار (2.000 دج) عندما
يــــفـــــوق الــــســـــعــــر الافـــتــــتـــاحي خــــمـــســــمـــائـــة ألـف ديـــنـــار

(500.000 دج).

- إذا نــــطــــقت الجــــهــــة الــــقــــضــــائــــيــــة المخــــتــــصــــة بــــهـــدم
البـنـاياتq يـلـزم صاحب الامـتـيـاز بالـقـيام بـإعـادة القـطـعة
الأرضـيـة مـحل الامـتـيـاز إلى حـالتـهـا الأصـلـيـة عـلى نـفـقته

الخاصة.
تحـــول الامـتــيــازات والـــرهـون المحــتـمل أنــهـا أثــقـلت
الــــقــــطــــعـــــة الأرضــــيـــــة بـــســــبــب صــــاحـب الامــــتــــيـــــاز المخـل

بالتـزاماتـه إلى مبلغ التعويض.
اHــاداHــادةّ ة 25 :  : يـــجب عـــلـى صـــاحب الامـــتـــيـــاز إبلاغ بـــكل
اHـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة اHـكـتـشـفـة عـلى قـطـعـة الأرض مــحـل
الامـتيـاز مـديـر أملاك الـدولة المخـتص إقـلـيـميـا الـذي يـعلم
مـديـر الثـقـافة لـلـولايـةq قصـد وضع أحـكام الـقــانــون رقــم
qـذكور أعلاهHؤرخ في  15 يونـيو سـنة  1998 واH98 - 04 ا

حيز التنفيذ.
اHاداHادةّ ة 26 :   :  تلــغـى أحـكــام اHرســوم الـتــنـفــيذي رقم
07 - 122 اHؤرخ في 5 ربيع الثاني عام  1428 اHوافق 23 

أبــريل سـنـة 2007 الـذي يــحـدّد شـروط وكــيـفــيـات تـســيـيـر
الأصول اHتـبقية التـابعة للـمؤسسات العـمومية اHـستقلة
وغـــيـــر اHــــســـتـــقـــلــــة المحـــلـــة والأصـــول الــــفـــائـــضـــة الــــتـــابـــعـــة
لــلـمــؤسـسـات الــعـمــومـيـة الاقــتـصــاديـة والأصـول اHــتـوفـرة

على مستوى اHناطق الصناعية.
تلغى كذلك كل الأحكام المخالفة لهذا اHرسوم.

اHاداHادةّ ة 27 : : ينشر هـذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــررّ بــــــالجــــــزائــــــر في 7 جــــــمـــــــادى الأولى عــــــام 1430
اHوافق 2 مايو سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دفـتـر الشـروط النمــوذجــي الـذي يحــدددفـتـر الشـروط النمــوذجــي الـذي يحــدد
البـنـود والشـروط التـي تـطـبـق عـلىالبـنـود والشـروط التـي تـطـبـق عـلى

مــنح الامتــياز عـن طـريق اHزاد العلني للأصولمــنح الامتــياز عـن طـريق اHزاد العلني للأصول
العقارية اHتبقية التابعة للمؤسسـات العمـوميةالعقارية اHتبقية التابعة للمؤسسـات العمـومية
اHسـتقلة وغير اHستقلة المحلة والأصول العقاريةاHسـتقلة وغير اHستقلة المحلة والأصول العقارية

الفائضة التابعة الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية  الاقتصاديةللمؤسسات العمومية  الاقتصادية
تمهيـــــدتمهيـــــد

يــحـــدد دفــتــر الــشـــروط هــذاq وفــقــا لأحـــكــام اHــرســوم
الـتـنـفـيـذي رقم 09 - 153 اHـؤرخ في 7 جـمـادى الأولى عام
1430 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة q2009 الـبـنـود والـشروط الـتي

تـــطــــبق عــــلى مــــنح الامــــتــــيــــاز عن طــــريق اHــــزاد الـــعــــلـــني
للأصول العقارية اHتـبقية التابعة للمؤسسات العمومية
اHـــســتـــقـــلـــة وغــيـــر اHـــســتـــقـــلـــة المحــلـــة والأصـــول الــعـــقـــاريــة
qالــفـائـضــة الـتـابــعـة لـلــمـؤسـســات الـعـمــومـيـة الاقــتـصـاديـة
وقطع الأراضي اHـتوفـرة في اHنـاطق الصنـاعيـة ومناطق

النشاط.
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qرئيسا qدير الولائي لأملاك الدولةHا -
qثل الوالي© -

- اHمثل المحلي للـوكالة الوطنيـة للوساطة والضبط
qالعقاري

qرئيس مفتشية أملاك الدولة المختص إقليميا -
qدير الولائي للحفظ العقاريHا -

- ©ــثل الإدارة اHــركــزيــة (اHـديــريــة الــعـامــة للأملاك
الوطنية) بصفة ملاحظ q عند الاقتضاء.

qـــزاد عـن طـــريق الــــتـــعــــهـــدات المخــــتـــومـــةHو إذا وقـع ا
يـجـب عـلـى اHـتــعــهــدينq إلا في حــالــة وقــوع مـانـع نـاتج عن
قــوة قــاهــــرةq أن يــحــضــــروا إلـى جــلــســـة فـــرز الــعـروض
شــخــصــيــا أو عن طــريق تــعــيــW وكــيل يــزود بــوكــالــة كــمـا

تنص على ذلك اHادة 6 أدناه.
يـجب عـلى اللـجـنة اHـذكـورة أعلاهq أن تقـبل الـعرض
الــوحــيــد اHــتــعـــلق بــأصل عــقــاري مــعــW أو الــعــرض الأنــفع
لـلخزينة العـمومية في حالـة تعدد التعـهدات التي تتعلق

بنفس الأصل العقاري . 
وإذا تــســاوت الـــعــروضq يــدعى اHـــتــنــافـــســون قــصــد
انـتـقـاء الـفـائـز مـنـهمq لـيـقـدم كل واحـد مـنـهم تـعـهـدا جـديدا
في عW اHكان اعـتمادا على العروض اHذكورةq وفي حالة
Wمن بــــ qـــــزادHالــــفـــــائــــز بــــا Wانـــــعــــدام عــــرض جـــــديــــد يـــــعــــ

اHتنافسW اHعنيqW بواسطة القرعة.
يــحــرر مـحــضــر اHـزاد فـي الجـلــســة نــفـســهــاq ويــوقـعه
أعـضـاء مـكـتب اHـزاد (لجـنـة فـتح الأظـرفـة) والـراسي عـلـيه

أو عليهم اHزاد.

اHادة اHادة 4
الأشخاص اHسموح لهم باHزايدةالأشخاص اHسموح لهم باHزايدة

�ــــكن أن يـــــشــــارك في اHــــزاد كـل الأشــــخــــاص الــــذين
يـــثـــبـــتـــون مـــوطـــنـــا أكـــيـــدا ويـــســرهـم عـــلى الـــوفـــاء مـــالـــيــا

ويتمتعون بحقوقهم اHدنية.

اHادة اHادة 5
الكفالةالكفالة

يــجب عـلى الأشــخـاص الــذين يـريــدون اHـشــاركـة في
اHزاد أن يدفعـوا كفالة ضمان مالية تمثل 10 % من مبلغ
الـــســعـــر الافــتـــتــاحـي Hــنـح امــتـــيــاز الأصل الـــعــقـــاري الــذي
يــرغـبـون أن يــكـونـوا مــزايـدين فــيه. ويـجب عــلى الـطـرف
اHسـدد أن يقدم الإثـبات بإرفـاق الوصل اHـسلم له بتـعهده
أو بـتقد�ه إلى مـكتب اHزاد في حالـة اHزايدات الـشفوية

قبل بدء العمليات.

لا يـعـلن عن مـنح حق الامـتـيـاز عن طـريق اHـزايـدات
الــشــفــويــة إلا بــعــد انـطــفــاء شــمــعــتــW  عـلـى الـتــوالي عــلى
نـفس اHـزايدة أوقـدتـا  بـفارق دقـيـقـة واحـدة بيـنـهـما. وإذا
لم تــقع أي مــزايـدة خلال مــدة اشـتــعــال الـشــمـعــتـqW يــعـلن
اHـــــزاد لــــــصــــــالـح صـــــاحـب الــــــعــــــرض الـــــذي أوقــــــدت عــــــلــــــيه

الشمعتان.
لا يـــعــلن اHــزاد حـــتى تــتـم مــزايــدة واحـــدة عــلى الأقل
�بلغ السعـر الافتتاحي ولا �كن تخـفيض هذا السعر في

الجلسة نفسها.
إذا لم تجــــر أي مــــزايــــدةq يــــؤخـــــر مــــنح حق امــــتــــيــــاز
ويــؤجـل إلى جــلــســة يــحــدد تــاريــخـــهــا لاحــقــا ويــعــلن عــنــهــا

حسب نفس أشكال الجلسة الأولى.
إذا قــــدم شــــخــــصــــان أو عــــدة أشــــخــــاص فـي آن واحـــد
مـزايـدات مـتـساويـة تـخـولـهم حـقـوقا مـتـسـاويـة في الـفوز
بـــاHـــزادq تجـــرى مــــزايـــدات جـــديـــدة يـــشــــارك فـــيـــهـــا هـــؤلاء
qوإذا لـم تـقـع أيـة مــزايــدة جــديـدة qالأشــخـاص دون ســواهم
تجرى الـقرعة بيـنهم حسب الـكيفـية التي يـحددها رئيس

مكتب اHزاد.
ب - التعهدات المختومة :ب - التعهدات المختومة :

يقدم عرض عن الامـتياز عن طريق تعهد عليه طابع
ومصـحـوب باسـتـمارة مـعـلـومات مـطـابقـة لـلنـمـوذج الذي
تسلمه الإدارة مع إثبات دفع الكفالة اHذكورة في اHادة 5

أدناه.
�كن أن يرسل عـرض الامتياز عن طـريق البريد أو
يـودع مـبـاشـرة فـي مـقـر اHـديـريـة الــولائـيـة لأملاك الـدولـة
اHـعـنــيـة في الإعلانـات الإشــهـاريـة  في مـوعــد أقـصـاه آخـر
يوم عـمل يسبق الـيوم الذي تجـرى فيه عمـلية الـفرز قبل
إغلاق اHكاتب.  ويتـرتب عن الإيداع اHباشر تسليم وصل

للمودع. 
وإذا كان الإرسال عن طـريق البريدq يجب أن يكون
في ظــرف مــوصى عـلــيه مع إشــعـار بــالاســتلام وفي ظـرف
مـزدوج يـحـمـل الـظـرف الـداخــلي مـنـهــمـا الـعــبـارة الآتـيـة :
"تـعـهـد من أجل حق الامـتــيـاز عـلـى .......................الجزء

رقم..........اHزاد اHؤرخ في................".
يـتـرتب عن عـرض الامـتـــيـاز قـانـونـاq قـبـول اHـتـعـهـد

كل الأعباء والشروط التي يفرضها دفتر الشروط هذا.
لا �ــكن ســـحب أو إلــغـــاء الــتـــعــهـــد بــعـــد تــاريخ الأجل

النهائي للإيداع اHبW في الإشهار.
ج - مكتب اHزاد - لجنة فتح الأظرفة :ج - مكتب اHزاد - لجنة فتح الأظرفة :

تجــري لجـنـة تــكـون �ــثـابـة مــكـتب مــزاد في الـتـاريخ
اHــــبـــW في اHـــلــــصـــقـــات والإعلانــــات الـــصـــحـــفــــيـــة وحـــسب
الـكـيـفيـة اHـقررةq اHـزاد عن طـريق اHـزايـدات الشـفـوية أو

بفرز التعهدات المختومة.  تتكون اللجنة من :
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تـــكــــتب الإحـــالات والإضـــافــــات عـــلى هـــامـش الـــعـــقـــود
ويـوقع عـلــيـهــا كل الأطـراف وتحـسـب الـكـلــمـات اHـشــطـوبـة
ويــعــلن بــطلانــهــا بـواســطــة عــبــارة يــوقع عــلــيـهــا كــذلك كل

الأطراف.
اHادةاHادة 10
الضمانالضمان

يــــعـّــد كل راسي عــــلـــيه اHـــزاد عـــارفــــا تـــمـــام اHـــعـــرفـــة
بالأصل العقـاري الذي اكتسب عليـه حق الامتياز ويأخـذه
فــي الحــالـة الــتي هـــو عـلــيـهــا يـــوم اHــزادq دون أن يــطــلب
ضـمـانــا أو أي تــخـفـيـض فــي الـثـمـن بـسـبـب الإتـــلاف أو

أخطاء فــي التعييـن أو لأسباب أخرى.

�ـنح الامــتـيــاز بـدون ضــمـان في الــقـيــاسq ولا �ـكن
الــقـيـام بـأي طـعن لــتـعـويض الـثـمن أو تــخـفـيـضه أو رفـعه
مـهـمــا كـان الـفـرق بـالــزيـادة أو الـنـقــصـانq في الـقـيـاس أو

القيمة.

Wلـكن عـنـدمـا يـكـون في نـفس الـوقت خـطـأ في تـعـيـ
الحــدود وفي اHــســاحــة اHـعــلــنــةq يـحـق لـكل طــرف أن يــثــيـر
qفقط Wغـيــر أنـه إذا تــوفــر أحـد الـشـرطـ qفـســخ الـعــقــد

لا �كن قبول أي طلب للفسخ أو التعويض. 

وعنــد وجــود الخـطـأ اHــزدوجq لا يـجــوز للأطراف أن
يــطـالــبـوا بـالــفـسخ إلا خـــلال الـشــهـرين اHــوالـيـW لــتـاريخ
اHـزايــدةq ولا تـقــبل طـلــبـاتــهم بـعــد هـذا الأجل ويــحـدث حق

الامتياز أثره الكامل.

و يـطـلـب كـذلك الـفــسخ إذا ضم الامـتــيـاز مـلــكـا مـا أو
جــزءا مـــنـه غـيــر قــــابل أن يــكـون مــــحلا لحــق امـــــتــيــاز.
ولا يـنـتـج عـن فـسـخ عـقـد حـق امـتــيـاز ولا عـن إلـغائـه أي
qزادHســواء تجاه الدولة أو تجاه الـفائز با qطـلب تعويـض

.Wإلا في حالة الإتلاف أو التحس

اHادة اHادة 11
الارتفاقاتالارتفاقات

يـــنـــتـــفع الـــفـــائـــز بـــاHـــزاد بـــالارتـــفـــاقـــات الإيـــجـــابـــيـــة
qالظـاهـرة مـنهـا أوالخـفـية qويـتـحمـل الارتفـاقـات الـسلـبـيـة
الـدائـمـة أواHـنـقـطـعـة الـتي �ـكن أن تـثـقل الأصـل الـعـقاري
محـل منح حق امـتـيـازq إلا إذا تذرع بـبـعـضهـا واعـتذر عن
الأخــرى تحت مـسـؤولـيـتـه دون أي طـعن ضـد الـدولـة ودون
أن يـلــتـمس ضـمـان الـدولـة بـأي حـال من الأحـوال ودون أن
�ـكن هـذا الـشـرط من مـنح أكـثـر من الحـقـوق الـنـاتجـة عن
القـانون أو مـن السـندات الـشرعـيـة غيـر اHتـقادمـةq سواء

للفائز باHزاد أو للغير.

وتــدفع هــذه الــكــفــالــة إلى صــنــدوق مــفــتــشـيــة أملاك
الـدولـة المخـتـصـة إقـلـيـمـيـاq نـقـدا أو بواسـطـة صـك مـصادق
عـلـيه . يــخـصم مـبـلغ الــكـفـالـة الـذي يــدفـعه الـشـخص الـذي
رسى عـلـيه اHـزاد من ثـمن اHـزايـدة. يـرد المحـاسب الـكـفـالة
التي دفـعهـا اHزايـدون الآخرون لـهؤلاء اHـزايدين أو لذوي
حقوقـهمq بنـاء على تـقد» قسـيمـة الدفع أو وصـلهq بعد أن
يـضع اHديـر الـولائي لأملاك الدولـة عـليه عـبـارة تشـهد أن

اHزاد لم يتم إعلانه لصالح اHودع.

اHادة اHادة 6
الوكالةالوكالة

يـــجب عـــلى كل شـــخص يــتـــقـــدم نــائـــبــا عن غـــيــره أن
يثبت ذلك بـما يأتي :

1 -  وكــالــة تـــودع لــدى مــكــتب اHـــزاد بــعــد اHــصــادقــة
qعليها من طرف الوكيل

2 - اليسر على الوفاء اHالي للموكل.

اHادة اHادة 7
اختيار اHوطناختيار اHوطن

يجب على الـشخص الذي رسى عليه اHزاد أن يحدد
في محضر اHزادq موطنا  له داخل إقليم اختصاص دائرة
مفـتشـية أملاك الـدولة المخـتصـة إقلـيمـيا وإلا صح تـبلـيغه
كل الـــعــقــود اللاحـــقــة في مــقــر الـــبــلــديــة الــتـي جــرى فــيــهــا

اHزاد.

اHادة اHادة 8
الفصل في الاحتجاجاتالفصل في الاحتجاجات

يـــســـوي رئــيـس مــكـــتب اHـــزاد جــمـــيع الاحـــتــجـــاجــات
الــتي قـد تحـدث وقت اHــزاد أو �ـنـاســبـة الـعـمــلـيـات الـتي
تــعــد تـابــعـة لـهq في شـأن صــفــة اHـزايــدين أو يــســرهم عـلى
الــوفـــاء اHـــالي أو صـــحـــة اHــزايـــدات أو أيـــة أحـــداث أخــرى

تتعلق باHزاد.

اHادة اHادة 9
التوقيع على العقودالتوقيع على العقود

يـــوقع عــلى الــفـــور أعــضــاء اHــكــتـب والــشــخص الــذي
رسى عــــلــــيه اHــــزاد أو ©ــــثــــلـهq  عــــلى أصل مــــحــــضــــر مــــنح
الامـتــيـاز. وإذا تـعـذر عــلى هـذين الأخـيـرين الإمـضـاء أولم
يـتمـكنـا من  ذلك أو لا يعـرفان كـيفـية الإمـضاء يـشار إلى
ذلك فـي المحــــــضـــــر. يــــــجـب أن تحـــــمـل الأوراق الــــــتي تــــــظل
مــلـحــقـة �ــحـضــر اHـزاد عـبــارة "مـلــحق" ويـوقـع عـلـيــهـا كل

الأطراف.
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اHادة اHادة 15
التأجير من الباطن - التنازل عن حق الامتياز التأجير من الباطن - التنازل عن حق الامتياز 

لا �ـكن اHـسـتـفـيد مـن الامـتـيازq تحـت طـائـلة الـفـسخ
الــفـوريq أن يــتـنــازل أو يــؤجـر من الــبـاطـن حق الامـتــيـاز
قـــبل إتــمــام اHــشــروع وتــشــغــيـــله Hــا يــكــون حق الامــتـــيــاز

©نوحا على قطعة أرض جرداء.

لا �ـــكن اHــســـتــفــيـــد من الامــتــــيــاز الــتـــنــازل عن حق
الامتـياز لـلمجموع العقاري خلال مدة خمس (5) سنوات
ابـــتـــداء من تـــاريـخ مـــنح الامـــتـــــيـــاز Hـــا يـــكـــون الامـــتــــيـــاز

©نوحا على أصل عقاري مبني.

و�ــــنع عـــلـــيـه صـــراحـــة أيـــضـــاq تحت طــــائـــلـــة الـــفـــسخ
الــفــوريq من اســتــعــمــال  كل الأصل الــعــقــاري اHــمــنـوح أو

جزء منه لأغراض غير تلك التي منحت له من أجلها.

اHادة اHادة 16
فسخ الامتيازفسخ الامتياز

يفسخ الامتياز :
qWفي أي وقت وباتفاق الطرف -

- �ــبـــادرة من الإدارة إذا لم يــحــتــرم اHـــســتــفــيــد من
الامتياز بنود وشروط دفتر الشروط.

في حــالــة عـدم احــتــرام اHــسـتــفــيــد من حق الامــتــيـاز
بـنــود دفــتـر الــشــروط وبـعــد تــوجـيـه إعـذارين لـه بـرســالـة
مـسـجلـة مـع إشـعـار بالاسـتـلام ولـكن بـدون جـدوىq وطـبـقا
لأحـــكـــام اHــادة 21 من اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 09 - 153
اHؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 اHوافق 2 مايو سنة
q2009 يـتم مــتــابــعـة إجــراءات إســقـاط حـق الامـتـــيــاز أمـام

الجهات القضائية المختصة.
- إذا لم يــــنه اHــــســــتـــفــــيـــد مـن الامـــتـــــيـــاز  اHــــشـــروع
الاســـتـــثـــمـــاري في الآجـــال المحـــددة في عـــقـــد الامـــتـــيـــاز مع
احـــتـــرام طـــبــيـــعـــة اHـــشـــروع والـــبـــرنــامـج المحـــدد في دفـــتــر
الـــشــــروط ورخـــصـــة الــــبـــنـــاءq �ــــكن مـــنـح اHـــســـتــــفـــيـــد من
الامــــتــــيـــاز أجلا إضــــافـــيـــا يـــتـــراوح بــــW ســـنـــة و ثلاث (3)

سنوات حسب طبيعة وأهمية اHشروع.

في حـــالــة عــدم إتــمـــام اHــشــروع عــنـــد انــتــهــاء الآجــال
الإضافيـةq  يؤدي إسقاط الحـق إلى دفع تعويض من طرف
الدولـة مقابل فائض الـقيمـة التي أتى بهـا اHستـثمر على
اHـلك الـعقـاري من خلال الأشـغـال اHـنجـزة بـصـفة نـظـامـية
دون أن يـــتـــجــــاوز هـــذا اHـــبـــلغ قـــيـــمـــة اHـــواد وســـعـــر الـــيـــد
الــعـامـلـة اHـسـتـعـمــلـة مع اقـتـطـاع نـسـبـة 10 % عــلى سـبـيل

التعويض.

اHادةاHادة 12
اHمتلكات الثقافيةاHمتلكات الثقافية

qــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــةHتحــتــفظ الــدولــة �ــلــكـــيــة كل ا
خــصــوصــا الـــبــنــايــات  والــفـــســيــفــســاء والـــنــقــوش الخــفــيــة
والـبـروز والتـمـاثـيل واHيـدالـيات واHـزهـريات والـنـقوش
والـــكــنـــوز والـــنــقـــود الـــقــد�ـــة والأســـلــحـــة وكـــذلك اHـــنــاجم
واHــــعـــــادن اHـــــوجــــودة والـــــتـي قــــد تـــــكـــــتــــشـف عـــــلى  الأصل

العقاري محل الامتياز أو في باطنه.

يــــجـب عــــلى اHــــســــتـــــفــــيــــد من الامــــتـــــيـــــاز إبلاغ بــــكل
اHمتلكات الثـقافية والأشياء الأثرية اHكتشفة على قطعة
الأرض مـــــحل الامــــتـــــيـــــاز  مــــديــــر أملاك الـــــدولــــة المخــــتص
إقـلــيــمـيــا الـذي يــعــلم مـديــر الــثـقــافـة لــلــولايـةq قــصـد وضع
أحــكــام الـقــانــون رقم 98 - 04 اHـؤرخ في 15 يــونــيــو ســنـة

 1998 واHذكور أعلاهq حيز التنفيذ.

اHادة اHادة 13
الضرائب - الرسوم واHصاريف الأخرىالضرائب - الرسوم واHصاريف الأخرى

يـتحمل الـراسي علـيه اHزاد كل الضـرائب والرسوم
واHــــصـــاريـف الأخـــرى الــــتي ســـتــــلـــحق بــــالأصل الــــعـــقـــاري
اHـمنوح علـيه حق الامتيـاز ويتكفل ابـتداء من تاريخ بدء
الانـتفـاع بكل الـتكـاليف اHـتعـلقـة باHـدينـة وشبـكة الـطرق
والـــشــــرطـــة  وغــــيـــرهـــا وكــــذا كل الــــتـــنــــظـــيــــمـــات الإداريـــة
اHــــوجــــودة أو الـــــتي ســــتــــوضع  بــــدون أي اســــتــــثــــنـــاء وأي

تحفظ.

اHادة اHادة 14
مصاريف حق الامتيازمصاريف حق الامتياز

يــدفع الــشـخص الــذي رسى عــلـيه اHــزادq زيــادة عـلى
مــبــلغ الإتــاوة الــسـنــويــة الــنـاتجــة عن حق الامــتـــيــازq عـلى

قدر نسبة السعر الافتتاحي لكل أصل عقاري :
1) مـصــاريف اHــلــصـقــات والإعلانــات والـنــشـرات أو

qزايدةHأية مصاريف أخرى مستحقة قبل ا
2) طـــابع دمـــغــــة الـــنـــســـخــــة الأصـــلـــيـــة لمحـــضــــر الـــبـــيع
qكدفتر الشروط والمخطط الإجمالي qشتركةHلحقات اHوا

3) حقوق تسجيل اHلحقات اHشتركة.
يـــــتـــــحــــــمل كـل شــــخص رسـى عــــلــــيـه اHــــزاد بــــصــــفــــة

منفردة :
qحقوق تسجيل حق الامتـياز -

qرسم الشهر العقاري -
qإذا اقتضى الأمر ذلك q ثمن النسخة التنفيذية -

- أجر مصلحة الأملاك الوطنية.
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اHادة اHادة 21
وصف اHشروع الاستثماريوصف اHشروع الاستثماري

وصف دقيق للمشروع الاستثماري اHزمع إنجازه.

اHادة اHادة 22
الشروط اHالية لحق الامتيازالشروط اHالية لحق الامتياز

�نح الامتيـاز مقابل دفع إتاوة سنوية  تمثل اHبلغ
الـــنــــاجم عـن عـــمــــلــــيـــة اHــــزاد. تــــدفع هــــذه الإتــــاوة ســـنــــويـــا
ومــسـبــقـا لــدى صـنــدوق مـفــتــشـيــة أملاك الـدولــة المخـتــصـة
إقـلــيـمـيــا وفي حـالـة تــأخـيـر فـي الـدفعq يـتـم تحـصـيل الحق

بكل الطرق القانونية.

يـــتم تحـــيــــW قـــيـــمـــة الإتــــاوة الإيـــجـــاريـــة الــــســـنـــويـــة
الـنـاجـمــة عن اHـزاد الـعـلـني عـنـد انــقـضـاء كل فـتـرة تـعـادل

إحدى عشرة (11) سنة بالرجوع إلى السوق العقارية.

فـي حـــالــة عـــدم تجـــديـــد الامـــتـــيـــاز يـــجب عـــلى مـــالك
الــبـنــايـات دفع لــفــائـدة الــدولـة بــصـفــتـهــا مـالــكـة للأرضــيـة
إتــــاوة إيــــجــــاريــــة ســــنــــويــــة تحــــددهــــا إدارة أملاك الــــدولــــة

بالرجوع إلى السوق العقارية.

اHادة اHادة 23
انطلاق الأشغال - آجال التنفيذ -انطلاق الأشغال - آجال التنفيذ -

التمديد التمديد المحتمل للآجالالمحتمل للآجال

يجب عـلى اHسـتفـيـد من حق الامتـياز أن يـشرع في
انــطلاق أشـغـال مـشـروعـه خلال مـدة لا تـتـجـاوز..............
ابــتــداء مـن تـاريخ تــســلـيـــم رخـصـــة الــبـنـــاء. يــجـب عـلـى
اHــســـتــفــيـــد من حق الامـــتــيــــاز إنـــهـــاء الأشــغــــال وتـــقــديــم
شـــهــــادة اHـــطــابــقـــــة في أجل..............من تـــاريخ تــســـلــيم

رخصة البناء.

تـــمــدد آجـــال انــطـلاق وتــنـــفــيـــذ الأشــغـــال اHــنـــصــوص
عـليها في دفـتر الشروط إذا حـال سبب قاهر دون الـتقيد
بـهq وذلك �ــــدة تــــســــاوي اHـــــدة الــــتي تــــعــــذر فـــــيــــهــــا عـــــلـى
اHــسـتـفـيـد من حـق الامــتــيـاز الـوفـاء بــالـتـزامـاته. لا �ـكن
بأي حـال مـن الأحـــوال اعـتـبـار صـعـوبـات الـتـمـويل سـبـبا

قاهرا.

اHادة اHادة 24
ترخيص الامتيازترخيص الامتياز

يـــرخـص بـــعـــمـــلـــيـــة مـــنـح الامـــتـــيـــاز  طـــبـــقـــا لـــلـــقـــرار
رقم....... اHؤرخ في  ............................ لـلسيد الوزير
اHـكــلف بـالـصـنـاعـة وتــرقـيـة الاسـتـثـمــاراتq طـبـقـا لأحـكـام
اHادة 15 من اHـرسـوم التـنفـيذي رقم 09 - 153 اHؤرخ في

7 جمادى الأولى عام 1430 اHوافق 2 مايو سنة 2009.

تحـدد مـصالـح أملاك الـدولـة اHـؤهـلـة إقـلـيمـيـا فـائض
القيمة.

- عـنـد إنجــاز الـبـنــايـات في الآجــال المحـددة لـكن دون
مــطــابــقـــتــهــا لــلــبـــرنــامج المحــدد و/أو رخـــصــة الــبــنــاءq فــإن

qإسقاط الحق يتم بدون أي تعويض
- إذا لم يـــتـم إنجـــاز اHـــشـــروع في الآجـــال المحـــددة مع
عـدم مـطـابـقـة الـبـنـايـات مع الـبـرنـامج المحـدد و/أو رخـصـة
الــبـنـاءq لا �ــكن اHـســتـفـيــد من الامـتـــيـاز طـلب الاســتـفـادة

qمن التعويض
- عــنــدمــا تــنــطق الجــهــة الــقــضــائــيــة  المخــتــصــة بــهـدم
الـبـنـايـاتq يـلـزم اHـسـتـفـيـد من الامـتــيـاز  بـإعـادة الـقـطـعة
الأرضـية مـحل الامتــياز إلى حـالتـها الأصـليةq عـلى نفـقته

الخاصة.
تحــول الامـتـــيـــــازات والـرهـــــون المحــتـمــلـــة اHـثــقـــلـة
لــلـقــطـعـــة الأرضـيـــة بـسـبـب اHـســتـفـيــد من الامـتـــيـاز المخل

بالتزاماته إلى  مبلغ التعويض.

اHادة اHادة 17
كشف الحساباتكشف الحسابات

لا يــنــتج عن الإيــصـــالات اHــســلــمــة من طــرف مــفــتش
الأملاك الـــوطـــنــــيـــةq الإعـــفـــاء الــــنـــهـــائي لــــلـــمـــســـتــــفـــيـــد من
الامـتـيازq إلا بعد أن تـعتبر التـسديدات صحيـحة وكافية
�قتضى كـشف بيان الحسابات الذي يحرره مدير أملاك

الدولة اHعنيq طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHادة اHادة 18
شرط الامتـيازشرط الامتـياز

يــبــقى الأصـل الــعــقــاري مــحل الامــتــــيــاز مــثــقلا عــلى
الخــصـــوص بـــامــتـــيـــاز خــاص يـــضــمـن حــقـــوق الـــدولــةq إلى
الـــيــوم الـــذي يـــســتـــوفي فـــيه الـــشـــخص الـــذي رسى عـــلــيه

اHزاد الشروط اHفروضة عليه في دفتر الشروط.

أحكام خاصةأحكام خاصة
اHادة اHادة 19

تعيW الأصل العقاريتعيW الأصل العقاري

الـطــبـيــعـة - اHـســاحـة - الـعــنـوان الــكـامل - الحـدود -
القوام.

اHادة اHادة 20
أصل اHلكيةأصل اHلكية

الأصل العقاري اHعني ملك للدولة �وجب ............
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دفتر الشـروط النمـوذجي الذي يحـدد البنود والشروطدفتر الشـروط النمـوذجي الذي يحـدد البنود والشروط
التي تطبق على منـح الامتيـاز بالتراضي للأصـولالتي تطبق على منـح الامتيـاز بالتراضي للأصـول
العقارية اHتبقـية التابعـة  للمؤسسات العمـوميةالعقارية اHتبقـية التابعـة  للمؤسسات العمـومية
اHستقلة وغير اHستقـلة المحـلة والأصـول العقاريةاHستقلة وغير اHستقـلة المحـلة والأصـول العقارية
الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصاديةالفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية

تمهيدتمهيد
يــحــدد دفــتــر الــشــروط هــذاq  وفــقــا لأحــكــام اHــرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 09 - 153 اHـؤرخ في 7 جـمـادى الأولى عام
1430 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة q2009 الـبـنـود والـشروط الـتي

تـطــبق عـلى مـنح الامــتـيـاز بـالــتـراضي للأصـول الــعـقـاريـة
اHتـبـقيـة الـتابـعـة للـمؤسـسـات العـمـوميـة اHـستـقـلة وغـير
اHــســتــقــلــة المحــلــة والأصــول الــعــقــاريــة الــفــائــضــة الــتــابــعــة

للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
مـــنـح الامـــتـــيـــاز هـــو الــــعـــقـــد الـــذي تـــخــــول من خلاله
الــدولـة Hــدة مـعــيـنــة الانـتــفـاع بــأصل عــقـاري مــتـوفــر تـابع
لأملاكـها الخـاصة لـفائـدة شـخص طبـيعي أو مـعنـوي خاضع

للقانون الخاصq قصد إنجاز مشروع استثماري.
أحـكام أحـكام عامـةعامـة
اHادة الأولىاHادة الأولى

موضوع الامتياز موضوع الامتياز - استعمال الأراضي استعمال الأراضي
يـــوجه الأصل الـــعــقـــاري مــوضـــوع حق الامــتـــيــاز هــذا
لاستـقبـال مشـروع استـثمـاري طبـقا لـلبـرنامج اHـبW في
اHــادة 13 أدنـــاه. وكل تـــغــيـــيـــر لــوجـــهــة الأصـل الــعـــقــاري أو
اسـتــعـمـاله جــزئـيـا أو كـلــيـا لأغـراض أخــرى غـيـر الأغـراض
المحـــــددة في دفـــــتـــــر الـــــشـــــروط هــــذاq يـــــؤدي إلـى فـــــسخ حق

الامتياز.
اHادة اHادة 2

قواعد ومعايير التعمير والبيئةقواعد ومعايير التعمير والبيئة

يـجب إنجـاز اHــشـروع الاسـتــثـمــاري في ظل احـتـرام
قـواعـد ومـعايـيـر الـتـعـميـر والـهـنـدسـة اHـعمـاريـة والـبـيـئة
الـنـاجـمـة عن الأحـكـام الـتـنـظـيـمـيـة اHـعـمـول بـهـا واHـطـبـقـة
عــلى اHــنـطــقــة اHــقــصـودة والأحــكــام اHــنـصــوص عــلــيــهـا في

اHواد أدناه.
اHادة اHادة 3

مدة الامتياز - التجديد مدة الامتياز - التجديد 
�ـنح الامـتـيــاز Hـدة أدنـاهـا ثلاث وثلاثـون (33) سـنـة
�ـــكـن تــــجــديــدهــا مــرتـW (2) وأقــصــاهـــا تــسع وتــســعــون

(99) سنة.
اHادة اHادة 4
الضمانالضمان

يعتـبر كل اHسـتفيـد من امتـياز عارفـا تمام اHـعرفة
للأصـل الـــعـــقـــــاري الــــذي اكـــتـــسب عــــلـــيه حـــق الامـــتـــيـــــاز

اHادة اHادة 25
مدة الامتياز- التجديد مدة الامتياز- التجديد 

�نح الامـتــيـاز Hـدة أدنـاها ثـلاث وثلاثون (33) سـنة
قـــابــلـــة لـلـــتــجـــديــد مــــرتـــqW وأقــصــاهـا تــسع وتـســعـون

(99) سنة.
اHادة اHادة 26

مكان دفع الثمن وطريقتهمكان دفع الثمن وطريقته
يدفع الراسي عـليه اHزاد ثمن مزايدته واHصاريف
اHــذكــورة في اHــادة  14 أعلاه إلى صــنـــدوق مــفــتش أملاك
الــدولـــة بـ............... في أجل أقـــصـــاه خــمـــســة عـــشــر (15)

يوما ابتداء من تاريخ اHزايدة.
بــعــد انــقــضــاء هــذا الأجـل يــتم إعــذار الــشــخص الــذي
رسى عـلـيـه اHـزاد قـصــد تـسـديــد سـعــر اHـزاد مـضــافـا إلـيه
غرامة تعادل 2 % من اHبلغ اHستحقq في ظرف أسبوع.
وفي غير ذلكq يعـدّ الشخص الراسى عليه اHزاد قد
تــراجع عن الاســتـفــادة من الامــتــيـاز عــلى الأصل الــعــقـاري

اHعني.
اHادة اHادة 27

عقد حق الامتيازعقد حق الامتياز
يحـرر العـقد الإداري اHـتضـمن منح حق امـتيـازعلى
الأصـل الـــعــقـــاري لـــصـــالـح الـــفــائـــز بـــاHـــزادq مـــديـــر الأملاك
الوطنيـة لولاية ..................... �قتضى قرار التفويض

من وزير اHالية اHؤرخ في .............

اHادة اHادة 28
بدء الانتفاعبدء الانتفاع

تجـــســــد عـــمــــلـــيـــة حــــيـــازة وبــــدء الانـــتـــفــــاع من طـــرف
اHــــســـتــــفـــيــــد من حـق الامـــتــــيـــاز عــــلى الــــقـــطــــعـــة الأرضــــيـــة
اHمـنـوحة عـن طريق مـحـضر مـعـد من قبل اHـديـر الولائي
لأملاك الــــدولـــــة مــــبــــاشــــرة بــــعــــد تــــســـــلــــيم عــــقـــــد مــــنح حق

الامتياز.

اHادة اHادة 29
أحكام ختاميةأحكام ختامية

يــعـــلن الــشــخـص الــذي رسى عـــلــيه اHــزاد فـي الــعــقــد
الـذي سـيـبرمq أنـه أطلع مـسـبـقـا عـلى دفـتـر الـشروط وأنه

يتخذه صراحة مرجعا له.

قرىء وصودق عليهقرىء وصودق عليه
اHتعهداHتعهد
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اHادة اHادة 7
الضرائب - الرسوم ومصاريف أخرىالضرائب - الرسوم ومصاريف أخرى

يـــتــــحـــمل اHــــســـتـــفــــيـــد من الامــــتـــيـــاز كـل الـــضـــرائب
والـــرســـوم واHــــصـــاريف الأخـــرى الــــتي ســـتـــلــــحق بـــالأصل
الـعقـاري اHمـنوح خلال مـدة الامـتيـاز ويتـكفلq إبـتداء من
تــاريخ بــدء الانــتـفــاعq بــكل الـتــكــالـيـف اHـتــعــلـقــة بــاHـديــنـة
وشبـكـة الـطـرق والـشـرطة وكـذا كل الـتـنـظـيـمـات الإدارية

بدون أي استثناء وأي تحفظ.
اHادة اHادة 8

مصاريف منح حق الامتيازمصاريف منح حق الامتياز
يـــدفـع اHـــســـتــفـــيـــد مـن الامــتـــيـــازq زيـــادة عـــلى مـــبـــلغ
الإتـاوة الـسنـويـة النـاتجـة عن حق الامـتيـازq أجـر مصـلـحة
الأملاك الــــوطــــنـــيــــة وحـــقــــوق الـــتــــســــجـــيل ورسـم الـــشــــهـــر

العقاري لعقد منح الامتياز.
اHادة اHادة 9

التأجير من الباطن - التنازل عن حق الامتيازالتأجير من الباطن - التنازل عن حق الامتياز

لا �ــكن اHـسـتــفـيـد من الامـتــيـاز تحت طـائــلـة الـفـسخ
أن يـتنـازل أو يـؤجر من الـبـاطن حق الامتـيـاز قبل إتـمام
اHـشـروع وتـشـغـيـله عـندمـا  يـكـون مـوضـوع مـنح الامـتـياز

قطعة أرض شاغرة. 
لا �ـكن اHـسـتـفـيـد من الامـتـيـاز أن يـتـنـازل عن حـقه
في الامـتياز عـلى مجـمل الأصل العقـاري خلال مدة خمس
(5) سنـوات ابـتـداء من تاريـخ منـحه حق الامـتـياز عـنـدما

يكون موضوع حق الامتياز أصلا عقاريا مبنيا.
و يــتم أيـــضــا مــنع اHــســتــفــيــد صــراحــةq تحت طــائــلــة
الفـسخq من اسـتـعـمال كل الأصل الـعـقـاري اHمـنـوح أوجزء

منه لأغراض غير تلك التي منحت له من أجلها.

اHادة اHادة 10
فسخ الامتيازفسخ الامتياز

يفسخ الامتياز :
qWفي أي وقت وباتفاق الطرف -

- �ــبـــادرة من الإدارة إذا لم يــحــتــرم اHـــســتــفــيــد من
حق الامتياز بنود وشروط دفتر الشروط.

في حــالــة عـدم احــتــرام اHــسـتــفــيــد من حق الامــتــيـاز
بـنــود دفــتـر الــشــروط وبـعــد تــوجـيـه إعـذارين لـه بـرســالـة
مــســـجــلـــة مع إشــعـــار بــالاســـتلام ولـــكن بــدون جـــدوىq يــتم
مـــتـــابـــعـــة إجــــراءات إســـقـــاط حق الامـــتـــيـــاز أمـــام الجـــهـــات
الــقـضــائــيـة المخــتــصـة طــبــقـا لأحــكــام اHـادة 21 مـن اHــرسـوم
الـتــنـفـيذي رقم 09 - 153 اHـؤرخ في 7 جـمـادى الأولى عام

1430 اHوافق 2 مايو سنة 2009.

qويأخـــذه فــي الحـالة الـتـي هـو علـيـها يـــوم بـدء الانتـفــاع
دون أن يـطلب ضـمـانـا أو أي تـخفـيــض في الـثـمن بـسبب

الإتلاف أو أخطـاء في التعيW أو لأسباب أخرى.
�ـنح الامــتـيــاز بـدون ضــمـان في الــقـيــاسq ولا �ـكن
الــقـيـام بـأي طـعن لــتـعـويض الـثـمن أو تــخـفـيـضه أو رفـعه
مهما كان الفرق زيادة أو نقصانا في القياس أو القيمة.
Wلـكن عـنـدمـا يـكـون في نـفس الـوقت خـطـأ في تـعـيـ
الحــدود وفي اHــســاحــة اHـعــلــنــةq يـحـق لـكل طــرف أن يــثــيـر

فسخ العقد.
غير أنه إذا توفـر أحد هذين الشرطW فقطq لا �كن

قبول أي طلب للفسخ أو التعويض.
ويـطــلب كــذلك الــفـسـخ إذا ضم الامـتــيــاز مـلــكــا مـا أو

جزءا منه غير قابل أن يكون محل حق امتياز.
qلا �كن في أي حال من الأحـوال ومهمـا كان السبب
qمطـالـبة الـدولـة بأي ضـمـان كان ولا حـتى أن تـكون طـرفا
غـيـر أنه وفـي حـالـة مـا إذا � الإعـتـداء عـلى مـلـكـيـة الـدولـة

يلزم اHستفيد من الامتياز بإبلاغ الإدارة بذلك.

اHادة اHادة 5
الارتفاقاتالارتفاقات

يــــنــــتــــفع اHــــســــتـــفــــيــــد مـن الامـــتــــيــــاز بــــالارتــــفــــاقـــات
الإيـجابـية ويـتـحمل الإرتـفاقـات الـسلـبيـةq الـظاهـرة منـها
والخفـيـةq الدائـمـة أو اHنـقطـعـة التي �ـكن أن تـثقل الأصل
العقاري محل الامـتيازq إلا إذا تذرع ببـعضها واعتذر عن
الأخــرى تحت مـسـؤولـيـتـه دون أي طـعن ضـد الـدولـة ودون
أن يـلــتـمس ضـمـان الـدولـة بـأي حـال من الأحـوال ودون أن
�ـكن هـذا الـشـرط من مـنح أكـثـر من الحـقـوق الـنـاتجـة عن
الـقانون أو من السـنــدات الشرعـية غير اHـتقادمةq سواء

للمستفيد من حق الامتياز أو للغير.
اHادةاHادة 6

اHمتلكات الثقافيةاHمتلكات الثقافية

qــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــةHتحــتــفظ الــدولــة �ــلــكـــيــة كل ا
خــصــوصــا الـــبــنــايــات  والــفـــســيــفــســاء والـــنــقــوش الخــفــيــة
والـبـروز والتـمـاثـيل واHيـدالـيات واHـزهـريات والـنـقوش
والـــكــنـــوز والـــنــقـــود الـــقــد�ـــة والأســـلــحـــة وكـــذلك اHـــنــاجم
واHــــعــــادن اHـــــوجــــودة أو الــــتـي قــــد تــــكـــــتــــشف عـــــلى الأصل

العقاري محل منح حق امتيازq أو في باطنه.

يـــــجب عـــــلى اHــــســـــتــــفــــيـــــد من الامـــــتــــيــــاز إبـلاغ بــــكل
اHمتلكات الثـقافية والأشياء الأثرية اHكتشفة على قطعة
الأرض مــــحـل الامـــــتـــــيـــــاز مـــــديـــــر أملاك الـــــدولـــــة المخـــــتص
إقـلــيــمـيــا الـذي يــعــلم مـديــر الــثـقــافـة لــلــولايـةq قــصـد وضع
أحـــــكــــــام الـــــقـــــانــــــون رقم 98 - 04 اHـــــؤرخ في 15 يـــــونــــــيـــــو

سنة 1998 واHذكور أعلاهq حيز التنفيذ.
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اHادة اHادة 14
القدرات اHاليةالقدرات اHالية

يـجب عـلى اHـسـتـفـيـد من الامـتـيـاز أن يـقدم مـخـطط
تـمــويل لــلـعــمـلــيـة اHــذكـورة فـي دفـتــر الـشــروط. يـجب أن

يبW هذا المخطط  ما يأتي :
- التكلفة اHالية التقديرية للمشروع كما هو محدد

qادة 13 أعلاهHفي ا
- مـــبــــلغ الـــتـــمــــويل الـــشـــخــــصي (رأس اHـــال الخـــاص

q(بصاحب الامتياز
- مــبــلـغ الاعــتــمـــادات اHــالــيـــة الــتي �ــكـــنه الحــصــول

عليها أو التي يستطيع التصرف فيها.

اHادة اHادة 15
الشروط اHالية للامتيازالشروط اHالية للامتياز

�نح الامتياز مـقابل دفع إتاوة سنوية  تمثل نسبة
20/1 (5 %) مـن الـــقـــيـــمـــة الــــتـــجـــاريـــة المحـــددة مـن مـــصـــالح

أملاك الـدولــة طـبـقـا لـلـتــشـريع والـتـنـظـيـم اHـعـمـول بـهـمـا.
تـدفع هـذه الإتاوة سـنويـا ومـسبـقـا لدى صـندوق مـفـتشـية
أملاك الــدولــة المخـــتــصــة إقـــلــيــمــيـــا وفي حــالــة تـــأخــيــر في

الدفعq يتم تحصيل الحق بكل الطرق القانونية.

يــتم تحـيــW قـيـمــة الإتـاوة الإيـجــاريـة الــسـنـويــة كـمـا
هي مـحـددة أعلاه عــنـد انـقـضـاء فـتــرة تـعـادل إحـدى عـشـرة

(11) سنة بالرجوع إلى السوق العقارية.

في حـــالـــة عـــدم تجـــديـــد الامـــتـــيـــاز يـــجـب عـــلى مـــالك
الــبـنــايـات دفع لــفــائـدة الــدولـة بــصـفــتـهــا مـالــكـة للأرضــيـة
إتــــاوة إيــــجــــاريــــة ســــنــــويــــة تحــــددهــــا إدارة أملاك الــــدولــــة

بالرجوع إلى السوق العقارية.

اHادة اHادة 16
مكان دفع الإتاوة السنوية وطريقتهمكان دفع الإتاوة السنوية وطريقته

يــجب عــلى اHــســتــفــيــد من الامــتــيــاز أن يــدفع مــبــلغ
الإتــــاوة الـــســنــويــة واHــصـــاريف اHــذكـــــورة فـــي اHــادة 8
أعـــلاه إلى صنـدوق مفتش أملاك الدولة بـ.............. في
أجـل أقــصـــاه خــمـــســة عـــشــر (15) يــومـــا ابــتـــداء من تــاريخ

تبليغ مبلغ الإتاوة السنوية.
بــعــد انــقــضــاء هــذا الأجلq يـــتم إعــذار اHــســتــفــيــد من
الامـتـيـاز من أجل تـسـديـد مـبـلغ الإتـاوة الـسـنـويـة مـضـافـا
إلــيـه غــرامــة تـــمــثل 2 % من اHـــبــلغ اHـــســتـــحقq في ظــرف

أسبوع.
وفي غــيــر ذلـك q يـعــد اHـســتـفـيـد من حق  الامـتـيـاز
قـــد تــــراجع عـن الاســـتــــــفــــادة من الامــــتـــــيــــاز عــــــلى الأصل

العقاري اHعني.

- إذا لـم يــــنه اHــــســـــتــــفــــيــــد مـن الامــــتــــيــــاز اHــــشــــروع
الاســـتـــثـــمـــاري في الآجـــال المحـــددة فـي عـــقـــد الامـــتـــيـــاز مع
احـــتـــرام طـــبــيـــعـــة اHـــشـــروع والـــبـــرنــامـج المحـــدد في دفـــتــر
الـــشــــروط ورخـــصـــة الــــبـــنـــاءq �ــــكن مـــنـح اHـــســـتــــفـــيـــد من
الامــــتـــيــــاز أجلا إضــــافـــيــــا يـــتــــراوح بـــW ســــنـــة  وثلاث (3)

سنوات حسب طبيعة وأهمية اHشروع.
في حـــالــة عــدم إتــمـــام اHــشــروع عــنـــد انــتــهــاء الآجــال
الإضــافـيـة يـؤدي إسـقـاط الحـق إلى دفع تـعـويض من طـرف
الدولـة مقابل فائض الـقيمـة التي أتى بهـا اHستـثمر على
اHـلك الـعقـاري من خلال الأشـغـال اHـنجـزة بـصـفة نـظـامـية
دون أن يـــتـــجــــاوز هـــذا اHـــبـــلغ قـــيـــمـــة اHـــواد وســـعـــر الـــيـــد
الـعـامـلـة اHـسـتـعـمـلـة مع اقـتـطـاع نـسـبة 10 %  عـلى سـبيل

التعويض.
تحـدد مـصالـح أملاك الـدولـة اHـؤهـلـة إقـلـيمـيـا فـائض

القيمة.
- عنـد إنجاز الـبنـايات في الآجـال المحددة لـكن بدون
مــطــابــقـــتــهــا لــلــبـــرنــامج المحــدد و/أو رخـــصــة الــبــنــاءq فــإن

qإسقاط الحق يتم بدون أي تعويض
- إذا لـم يــتم اHـشــروع فـي الآجـــال المحــددة مـع عــدم
مــطــــابــقــة الـــبـــنـــايــات مـع الــبـــرنــامج المحـــدد و/أو رخــصــة
البناءq لا �كن اHـستفيد من الامتـياز طلب الاستفادة من

qالتعويض
- عــنــدمــا تـــنــطق الجــهـــة الــقــضــائــيـــة المخــتــصــة بــهــدم
الـبــنـايــات يـلــزم اHــسـتــفـيــد من الامـتــيـاز بــإعـادة الــقـطــعـة
الأرضـيـة محل الامـتـياز إلى حـالـتهـا الأصـليـةq علـى نفـقته

الخاصة.
تحــــول الامــتــيــازات والـرهــــون المحــتــمــلــــة اHــثــقــلـــة
لـــــلــــقــــطـــــعــــــة الأرضــــيـــــة بـــــســــبب صـــــاحب الامــــتـــــيــــاز المخل

بالتزاماته إلى مبلغ التعويض.

أحكام خاصةأحكام خاصة

اHادة اHادة 11
تعيW الأصل العقاريتعيW الأصل العقاري

الطبيعة - اHساحة - العنوان الكامل - الحدود -
القوام.

اHادة اHادة 12
أصل اHلكيةأصل اHلكية

الأصل العقاري اHعني ملك للدولة �وجب ............

اHادة اHادة 13
وصف اHشروع الاستثماريوصف اHشروع الاستثماري

وصف دقيق للمشروع الاستثماري اHزمع إنجازه.
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مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم رقم 09 -  - 154  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 7  ج  جــــــمــــــادىادى
q2009 ــــــــــوافق وافق 2  م  مــــــــــــايايــــــــــو سو ســــــــــــنــــــــــة ةHا Hالأولى  عالأولى  عــــــــــام ام 1430  ا
يحدد إجراءات تنفيذ التصريح �طابقة البنايات.يحدد إجراءات تنفيذ التصريح �طابقة البنايات.

ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير الأول
qبناء على تقرير وزير السكن و العمران - 

- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورq لا ســـيـّــمــا اHـــادتــان 85 - 3
qو 125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 90 - 08 اHــــؤرخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اHـوافق 7  أبــريل سـنـة 1990 واHــتـعـلق

qتممHاqبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــانـــون رقم 90  - 09 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHــوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

qتممHاqبالولاية
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 90 - 29 اHــــؤرخ في14
جــمـادى الأولى عـام1411 اHـوافق أول ديــسـمـبــر سـنـة 1990

qتممHعدل واHا qتعلق بالتهيئة  والتعميرHوا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 98 - 04 اHــؤرخ في 20  
صــفــر عـام 1419 اHــوافق 15 يــونــيــو ســنـة  1998 واHــتــعــلق

qبحماية التراث الثقافي
- و�قـتضى القانون رقم 02 - 02 اHؤرخ في 22  ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اHـوافق 5  فـبـرايــر سـنـة 2002 واHــتـعـلق

qبحماية  الساحل وتثمينه
- و�ــــــقــــــتــــــضى الــــــقــــــانــــــون رقم 03 - 10 اHــــــؤرخ في
19جــمــادى الأولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولـيــو ســنـة 2003

qستدامةHتعلق بحماية   البيئة في إطار التنمية  اHوا
 - و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 08 - 15 اHــــؤرخ في17
رجب عـام 1429 اHـوافق 20  يـولـيـو سـنـة 2008 الـذي يـحدد

 qقواعد مطابقة البنايات  و إتمام إنجازها
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 81  - 385 اHـــــؤرخ في
29صــفــر عــام 1402 اHــوافق 26 ديــســمـــبــر ســنــة 1981 الــذي

يـحــدد صلاحـيـات الــبـلــديـة والـولايــة واخـتـصــاصـاتــهـمـا في
qنشآت الأساسية القاعديةHقطاع ا

- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 09 - 128 اHؤرخ
في 2  جـــمـــادى الأولى عــام 1430 اHــوافق 27  أبـــريل ســـنــة

qتضمن تجديد مهام الوزير الأولH2009 وا

- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 09 - 129 اHؤرخ
في 2  جـــمـــادى الأولى عــام 1430 اHــوافق 27  أبـــريل ســـنــة

 qتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومةH2009 وا

اHادة اHادة 17
الترخيص �نح الامتيازالترخيص �نح الامتياز

يــــرخص �ــــنح الامـــتــــيــــاز بـــنــــاء عـــلـى قـــرار مــــجـــلس
الــوزراء اHـتــخـذ بــتــاريخ ........... طــبــقــا لأحـكــام اHـادة 17
من اHرسـوم التنفيذي رقم 09 - 153 اHؤرخ في 7 جمادى

الأولى عام 1430 اHوافق 2 مايو سنة 2009.

اHادة اHادة 18
عقد منح الامتيازعقد منح الامتياز

يــحـرر الـعــقـد الإداري اHــتـضـمن مــنح الامـتــيـاز عـلى
الأصل الـعـقـاري لـفـائـدة اHـسـتـفـيـد من الامـتـيـاز من طـرف
مديـر أملاك الدولـة لولايـة............q طبـقا لـقرار تـفويض
وزير اHالية اHؤرخ في ............................................

اHادة اHادة 19
بدء الانتفاعبدء الانتفاع

تجـــســــد عـــمــــلـــيـــة حــــيـــازة وبــــدء الانـــتـــفــــاع من طـــرف
اHسـتـفـيـد من حق الامـتـيـاز عـلى الأصل الـعـقـاري اHـمـنوح
عن طريق محضـر يعده اHدير الـولائي لأملاك الدولة بعد

تسليم عقد الامتياز.
اHادة اHادة 20

انطلاق الأشغال - آجال التنفيذ -انطلاق الأشغال - آجال التنفيذ -
التمديد المحتمل للآجالالتمديد المحتمل للآجال

يــجـب عــلى اHـــســتـــفــيـــد من الامــتـــيــاز أن يـــشــرع في
انطلاق أشغـال مشروعه خلال مـدة لا تتجاوز ...............

ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.

يـلتـزم اHسـتفـيـد من حق الامتـياز  بـإنجاز مـشروعه
الاسـتـثـمـاري والـبـدء في الـنـشـاط في أجل .............. من

تاريخ تسليم رخصة البناء.

تـــمــدد آجـــال انــطـلاق وتــنـــفــيـــذ الأشــغـــال اHــنـــصــوص
عليها في دفتر الشروط  إذا حال سبب قاهر دون التقيد
بـــهــــاq وذلك �ــــدة تــــســـاوي اHــــدة الــــتي تــــعـــذر فــــيــــهـــا عــــلى
اHستفيـد الوفاء بالتزاماته. لا �كن بأي حال من الأحوال

اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا.
اHادة اHادة 21

أحكام ختاميةأحكام ختامية
يعـلن اHستـفيد من الامـتياز في الـعقد الـذي سيبرم
أنه أطلع مـسبقـا على دفـتر الشـروط وأنه يتخـذه صراحة

مرجعا له.
قرىء وصودق عليهقرىء وصودق عليه

اHستفيد من حقاHستفيد من حق الامتيازالامتياز
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أ - فـيــمـا يــخص الـبــنــايـة غــيـر اHــتـمــمـة  واHــطـابــقـة
لرخصة البناء اHسلمة :

- الــوثــائق الــبــيــانــيـة الــتـي رافــقت رخــصــة الــبــنـاء
qسلمةHا

-  بــــيــــان وصــــفي لـلأشـــغــــال اHــــزمع إنجــــازهــــا يــــعـــده
qمهندس معماري معتمد

- مـــنـــاظـــر فـــوتـــوغـــرافـــيـــة لـــلـــواجـــهـــات واHـــســـاحــات
qالخارجية للبناية

- أجل إتـــمـــام الــبـــنـــايــة يـــقـــيــمـه مــهـــنـــدس مــعـــمــاري
مــعــتــمــد طــبــقــا لأحــكــام اHـادة 29 من الــقــانـون رقم  15-08

اHؤرخ في 20  يوليو سنة 2008 واHذكور أعلاه.

ب - فــيـــمــا يـــخص الـــبـــنــايـــة غــيـــر اHـــتــمـــمــة و غـــيــر
اHطابقة لرخصة البناء اHسلمة:

- الــوثــائق الــبــيــانــيـة الــتـي رافــقت رخــصــة الــبــنـاء
qسلمةHا

-  مــخــطــطــات الـــهــنــدســة اHــدنــيــة للأشــغــال الــتي �
qإنجازها

- وثـائق مكتوبة و بـيانية  يـعدها مهـندس معماري
و مــهــنــدس مــدنـي مــعــتــمــدان فــيــمـــا يــخص الأجــزاء الــتي

أدخلت عليها تعديلات. 

- مـــنــاظـــر فـــوتـــوغــرافـــيـــة لــلـــواجـــهــات و اHـــســـاحــات
qالخارجية

- أجل إتـــمـــام الــبـــنـــايــة يـــقـــيــمـه مــهـــنـــدس مــعـــمــاري
مــعــتــمــدq طــبــقــا لأحــكــام اHـادة 29 من الــقــانـون رقم 15-08

اHؤرخ في 20  يوليو سنة 2008 واHذكور أعلاه.

  2  - عــنــدمـا يــتــعـلـق الأمـر بــطــلب شــهــادة اHـطــابــقـة
qـسلـمةHلـبنـايـة متـمـمة و غـيـر مطـابقـــة لـرخصـة الـبنـاء ا
كـمـا جــاء في اHـادة 20 من الـقـانون رقم 08-15 اHـؤرخ في

20  يوليو سنة 2008 واHذكور أعلاه:

- الــوثــائق الــبــيــانــيـة الــتـي رافــقت رخــصــة الــبــنـاء
qسلمةHا

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم  الـــتـــنــــفـــيـــذي  رقم 90 -328
اHـؤرخ في 8 ربـيع الــثــاني عـام 1411 اHـوافق 27 أكــتــوبـر
سـنة   1990 الـذي يـحدد قـواعـد تـنـظـيم  مصـالح الـتـجـهـيز

qتممHعدل واHاqالولائية وعملها

 - و �ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 91 - 176
اHـؤرخ في 14 ذي الـقـعـدة عـام 1411 اHـوافق 28 مـايـو سـنـة
1991 الــذي يـــحـــدد كــيـــفـــيــات تحـــضـــيـــر شــهـــادة الـــتــعـــمـــيــر

ورخــصــة الــتـــجــزئــة وشــهــادة الـــتــقــســيـم ورخــصــة الــبــنــاء
وشــهــادة اHــطــابــقــة ورخــصــة الــهــدم و تــســلــيم ذلكqاHــعــدل

qتممHوا

q وبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يــرسم  مـا يـأتـي:يــرسم  مـا يـأتـي:

اHادة الأولى: اHادة الأولى:  تطبـيقا لأحـكام اHواد 24 و25 و26 و27
و28 و 29 من الــــقــــانــــون رقم 08 - 15 اHــــؤرخ في17 رجب
qــذكــور أعلاهHــوافق 20 يــولــيــو ســنـة 2008 واHعـام  1429 ا
يـهدف هذا اHرسـوم إلى تحديد إجـراءات تنفيـذ التصريح

�طابقة البنايات . 

اHـادة اHـادة 2 : : يــتـعـW عــلى اHلاك و أصـحــاب اHـشـاريع أو
اHتـدخلW اHـؤهلW الـذين تدخل بنـاياتهم في إطـار أحكام
اHـادة 15 من الــقـانـون رقم 08 - 15 اHـؤرخ في 20  يــولـيـو
ســـــنــــة 2008 واHـــــذكـــــور أعلاهq أن يـــــصـــــرحـــــوا إلى رئـــــيس
المجـلس الشعبي البـلدي المختص إقليـميا بتحـقيق مطابقة

بناياتهم.

3 : :  يـــــجـب أن يــــســـــحـب اHــــصـــــرح اســـــتـــــمــــارة اHــــادة اHــــادة 
الـــتــــصــــريح من المجــــلس الــــشــــعـــبـي الـــبــــلــــدي Hـــكــــان وجـــود

البناية.

يـعـد التـصـريح في خمس (5)  نـسخ طـبقـا لاسـتـمارة
النموذج اHرفق �لحق هذا اHرسوم.

اHـادة اHـادة 4 : : زيـادة عــلى عـنـاصــر اHـعــلـومـات اHــنـصـوص
عــــلـــيــــهــــا فـي أحـــــكــــام اHـــادة 25 من الــــقــــانــــون رقم 08 - 15
اHـؤرخ في  20  يـولـيــو سـنـة 2008 واHــذكـور أعلاه q يـجب
أن يرفق تصريح تحقـيق مطابقة البـنايات �لف يحتوي

على ما يأتي :

1 -  عـــــنـــدمـــا يــتــــعـــلق الأمـــر بـــطــلـب رخــصـــة إتـــمــام
حــسـب اHـادة 19  من الــقــانــون رقم 08 - 15 اHــؤرخ في 20

يوليو سنة  2008 واHذكور أعلاه :
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اHـادة اHـادة 5  :  : يــودع الـتـصـريح لـتــحـقـيق مـطــابـقـة بـنـايـة
مـرفـقـاq حـسـب الحـالـةq بـأحـد اHـلــفـات اHـذكـورة في اHـادة 4
أعلاهq لدى مصالح التعـمير للمجلس الشعبي البلدي في
مــكـــان و جــود الـــبـــنــايـــةq مــقـــابل وصـل اســتلام يـــبـــW فــيه

تاريخ الإيداع و هوية اHصرح.

اHادة اHادة 6 : : يدون التصـريح �طابقة الـبناية في سجل
خاص تسيـره مصالح الـتعميـر التقـنية التـابعة لـلمجلس
الــشــعـبـي الــبـلــديq يــرقــمه ويــؤشــر عــلــيه رئــيس المحــكــمـة

المختص إقليميا.

اHادة اHادة 7 : : عند إيداع التـصريح �طابقـة البناية الذي
يـخص بـنايـة غـيـر متـمـمـةq يجـب أن يعـلم اHـصـرح رئيس
المجــلس الــشــعــبي الــبــلــدي بــوقف الأشــغــال و يــسـلــمـه هـذا
الأخـيـر شـهادة تـوقـيف الأشـغـال من أجل تحـقـيق اHـطـابـقة

حسب النموذج اHلحق بهذا اHرسوم.

WــــكـــــلــــفــــHـــــادة 8 : : يـــــجب عـــــلى أعـــــوان الــــبـــــلــــديـــــة اHـــــادة اHا
بالـتعـميـر أن يقـوموا بـزيارة الـبنـاية في خلال الـثمـانية
(8 ) أيــــــام الـــــــتي تــــــلـي إيــــــداع الــــــتــــــصــــــريـحq عــــــلى أســــــاس

اHعلومات و الوثائق التي قدمها اHصرح.

ويــحــررون في هــذا الــشــأنq مـــحــضــر عــدم مــطــابــقــة
الــبـــنــايــــة الــــذي تـــــبــW فـــــيهq بـــصــفـــة دقــيـــقــةq حـــــالــتـــهــا
أومـــــكـــان وجـــــودهـــا ومـــا يـــجـــاورهـــا و كل الأوضـــاع الـــتي

�كن أن تعطي معلومات حول حالة هذه البناية.

يـلـحق الـنـمـوذج الخـاص �ـحـضـر عـدم اHـطـابـقـة بـهـذا
اHرسوم .  

qإذا لم تــوقف الأشــغــال فـورا فـي حـالــة عــدم الإتــمـام
يجب على الأعوان غلق الورشة.

اHــادة اHــادة 9 : : يـــرسل  رئـــيس المجـــلس الـــشـــعـــبي الـــبـــلــدي
أربع (4)  نــسخ من الـتـصــريح مـرفـوقــة �ـحـضـر اHــعـايـنـة
والــرأي اHــعــلل Hـصــالح الــتـعــمـيــر الــتـابــعـة لــلــبـلــديـة  إلى
مديـر الـتـعمـيـر و الـبنـاء لـلـولايـةq في خلال الخمـسـة عـشر
( 15)  يـــومـــا الــتـي تــلي تـــاريخ إيـــداع الــتـــصـــريح من أجل

دراسته.

- مــــخــطط الــكــــتـلــة لــلــــبــنــايـة كــمــا اكــتــمـلـت بـســلم
q1 /500

qالمخــطـطـات لــكل طـابق و الــواجـهــات كـمـا اكــتـمـلت -
  q1 /50 بسلم

-  مـخطـطات الـهنـدسة اHـدنيـة للأشغـال اHنـجزة مع
Wـيكانـيكيـة للأرض بعHأخذ الخصـوصيات الـفيزيـائية وا

qالاعتبار

- مـــنـــاظـــر فـــوتـــوغـــرافـــيـــة لـــلـــواجـــهـــات واHـــســـاحــات
الخارجية.

3 -  عـنــدمــا يـتــعــلق الأمــر بـطــلب رخــصـة بــنــاء عـلى
سـبيل الـتـسـوية لـبـنـاية مـتـمـمة غـيـر حـائزة رخـصـة بـناء
كمـا جـاء  في اHادة 21 من الـقـانون رقم 08-15 اHـؤرخ في

20 يوليو سنة 2008 واHذكور أعلاه :

- وثـائق مــكـتـوبــة و بـيــانـيـة ومــخـطــطـات الـهــنـدسـة
اHدنية للبنـاية كما اكتملت معدة بالشراكة بW اHهندس
اHـعمـاري واHهـندس اHـدني اHعـتمـدينq كمـا هو مـنصوص

 qعليه فيما يخص تسليم رخصة البناء

q بيان و صفي للأشغال التي � إنجازها -

- مـــنـــاظـــر فـــوتـــوغـــرافـــيـــة لـــلـــواجـــهـــات واHـــســـاحــات
الخارجية.

 4 - عـنـدمـا يـتــعـلق الأمـر بـطـلـب رخـصـة إتـمـام عـلى
سبيل الـتسوية لـبناية غـير متمـمة و غير حـائزة رخصة
بـــنـاء كـــمـا جــاء فـي اHادة 22 مـن الـقـــانون رقــم 08 -15

اHــؤرخ فـي 20  يــوليو سـنة 2008 واHذكور أعلاه :

- الـــوثـــائـق اHـــكـــتـــوبـــة و الــــبـــيـــانـــيــــة و مـــخـــطـــطـــات
الـهـنـدسـة اHـدنـيـة لـلـبـنـايـة تـبـW الأجـزاء الـبـاقي إنجـازهـا
معـدة بالشـراكة بW اHـهندس اHـعماري و اHهـندس اHدني
اHــعـتـمــدينq كـمـا هــو مـنـصـوص عــلـيه فـيــمـايـخص تــسـلـيم

 qرخصة البناء

- أجل إتـــمـــام الــــبـــنـــايـــة يـــتم تـــقـــديـــره من مـــهـــنـــدس
مـعـمـاري مـعـتـمـد طـبـقـا لأحـكـام اHـادة 29 من الـقـانون رقم
qذكور أعلاهHؤرخ في 20  يوليو سنة 2008 واH08 - 15 ا

- مـــنـــاظـــر فـــوتـــوغـــرافـــيـــة لـــلـــواجـــهـــات واHـــســـاحــات
الخارجية.
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اHــادة اHــادة 12 :   :   يــجب عـــلى مــصـــالح الـــدولــة الـــتي تــمت
اســتـشـارتــهـا طــبـقـا لــلـمـادة 11 أعلاهq أن تــرسل في جـمـيع
الحالات موافقـتها و رأيها في أجل  خـمسة عشر(15) يوما

ابتداء من تاريخ إخطارها.

تعد اHصـالح التي لم ترد في هذا الأجل موافقة على
الطلب.

يـجب أن يــتـضــمن جــواب هـذه اHــصـالـح مـلــفـا يــلـحق
بطلب الرأي.

اHـادة اHـادة 13 :  :   تــشـكل مــديـريـة الــتـعـمــيـر والــبـنـاء مــلـفـا
لكل طلب تحقيق للمطابقة  يحتوي على:

qصرحHالتصريح كما تقدم به ا -

- مـحـضـر اHـعـايـنـة و الـرأي اHـعـلل Hـصـالح الـتـعـمـير
qالتابعة للبلدية

- الـــــــرأي اHــــــــعـــــــلـل Hـــــــصـــــــالـح الـــــــدولــــــــة الـــــــتـي تـــــــمت
qاستشارتها

- رأي مديرية التعمير و البناء. 

يـجب أن يـدوّن كل مـلف في سـجل خـاص يـنـشـأ على
مـســتـوى مــديـريــة الـتــعـمــيـر و الــبـنــاء و يـودع من طــرفـهـا
لـدى الأمـانــة الـتــقـنـيــة لـلـجــنـة الــدائـرة اHـكــلـفـة بــالـبت في
طــلــبــات تحـــقــيق اHــطــابــقــة وذلك في أجل شــهــر واحــد (1 )

ابتداء من تاريخ  إخطارها.

اHـادة اHـادة 14 : :  تـتــم  مـعالجـــة الـتـصريـحـــات مـن  لجـنــة
الــدائــرة طـبـقــا للأشـكـــال و الإجــراءات  و الـقـواعــد كـمـــا
هـــو مـحـدد في الـقـانون رقم 08-15 اHؤرخ في 20  يـوليو

سنة 2008 واHذكور أعلاه.

اHادة اHادة 15 :  : ينشر هـذا اHرسوم  في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حــــــرّر بـــــــالجــــــزائـــــــر في 7 جــــــمـــــــادى الأولى عــــــام 1430
اHوافق 2 مايو سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اHــادةاHــادة 10 :   :   تـــراعي دراســة الــتــصـــريح مــدى تــطــابق
مــشـروع الـبــنـايـة مع أحــكـام مـخــطط شـغل الأراضيq وفي
حـــالــة عـــدم و جـــودهq يـــراعى مـــدى مـــطـــابـــقـــة اHــشـــروع مع
أحـكـام المخـطط الـتـوجـيــهي لـلـتـهـيـئـة و الـتـعـمـيـر و/ أو مع
الأحكام اHطبقة الـتي تنص عليها القواعد العامة للتهيئة

والتعمير.

و يــؤخــذ اHــوقع والــطـبــيــعــة ومــكـان إقــامــة اHــشـروع
وإيــصــال الـــطــريق والحــجـم واHــظــهــر الــعـــام  لــلــبــنــايــة  أو
Wــبـــرمــجـــة و انــســجـــامــهـــا مع الأمــاكـن  بــعــHلــلـــبــنــايـــات ا
الاعتبـارq في هذا الشـأن q نظـرا لقواعـد التـعميـر وجميع
أنـــواع الارتــفـــاقــات الإداريـــة اHــطـــبــقـــة في اHـــكــان اHـــعــني
وكـــذلك الــــتـــجــــهـــيــــزات الـــعــــمـــومــــيـــة والخــــاصـــة اHــــوجـــودة

أواHبرمجة.

كـمــا تــراعي الـدراســة احـتــرام الأحــكـام الــتـشــريـعــيـة
والـــتــنــظـــيــمــيــة اHـــعــمــول بــهـــا في مــجــال الأمـن والــصــحــة
والبـناء والخصـائص الجمالـية و كذلك فـيما يـخص حماية

المحيط و المحافظة على الاقتصاد الفلاحي. 

اHـادة اHـادة 11 : : تـقــوم مـديـريـة الـتـعـمـيـر  والـبـنـاء اHـكـلـفـة
بدراسة التصريح بجمع اHوافقات والآراء من :

qكلفة بالأملاك الوطنيةHصالح اHا -

- مـصــالح الحــمــايـة اHــدنــيــة فـيــمــا يـخـص الـبــنــايـات
ذات الاستـعـمال الـصـنـاعي أو التـجـاري وعلى الـعـموم كل
الــبــنــايــات الــتي تــســتــقــبل الجــمــهــورq و كــذلك الــبــنــايـات
qالمخصـصة للـسكن و الـتي �كن أن تـخضع لشـروط خاصة

qمنها على وجه الخصوص ما يتعلق �حاربة الحريق

qــــؤهـــلــــة و الـــســــيـــاحـــةHــــواقع اHمــــصـــالـح الآثـــار و ا -
عــنــدمــا تــكــون مــشــاريع الــســـكن مــوجــودة في اHــنــاطق أو

qعمول بهHصنفة في إطار التشريع اHواقع اHا

- مصالح الـفلاحـة فــي إطـار أحـكـام الـمـادة 49 مـن
الـقانـون رقـم 90-29 اHـؤرخ فـي أوّل ديـسمـبر سـنة 1990

واHذكور أعلاه.



الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 27 32
11 جمادى الأولى عام  جمادى الأولى عام 1430 هـ هـ

6 مايو  سنة  مايو  سنة 2009  م م

ANNEXE 1 : MODELE-TYPE DE DECLARATION اHلحق الأول   :   �وذج التصريحاHلحق الأول   :   �وذج التصريح

الجمهـــــــــوريــة الجــــــــزائـريــة الديـمـقـراطيــــــــــــة الشعـبيــــــــــــــةالجمهـــــــــوريــة الجــــــــزائـريــة الديـمـقـراطيــــــــــــة الشعـبيــــــــــــــة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DECLARATION تصريحتصريح

Wilaya de : ................................................................................

Daïra/Circonscription administrative : ......................................

1 -  IDENTIFICATION DU DECLARANT :
Nom : ................................ Prénom : ....................................
Raison sociale : ..................................................................... 
Né(e) le : .................................................................................
A : ..................................... Wilaya de : .................................
Fils/Fille de ............................. et de ......................................
Adresse : .................................................................................

2-   IDENTIFICATION DE LA CONSTRUCTION : 
Déclare avoir entrepris une construction :
- Nature : ................................................................................
- A l�adresse :..........................................................................

� commune : ........................................................................
� wilaya :..............................................................................

Non achevée avec permis de construire. 
- Nature juridique du terrain* : ..............................................
- Références du permis de construire :

� N° de l�arrêté : ............... ............... ................. ................
� Etabli par :  .............. .............. .................... ............. ......
� Date de délivrance :  ............... ................ ............. ..........
� Date d�expiration du délai accordé : ............... ............. ...

- Travaux : conformes au permis délivré. 
Non conformes au permis délivré.

� Structure
� Etages
� Façade

- Etat d�avancement des travaux :

� Structure : achevée

non achevée

� Façades : achevées

non achevées

� Aménagements extérieurs : achevés
non achevés

Achevée non conforme au permis délivré. 
- Nature juridique du terrain  : .............................................
- Références du permis délivré :

� N° de l�arrêté :  ............ ................. ............ ............ ........
� Etabli par :  ............ .................... ............ ........... ............
� Date de délivrance :  ................. ........... ........... ...............
� Date d�expiration : ............ ...................... ........... ............

- Parties non conformes.

� Emprise au sol

� Structure

� Nombre d�étages

ولاية : ...........................................
دائرة / ا-قاطعة الإدارية : ..................................

1. تعريف ا-صرح : تعريف ا-صرح : 
الاسم : ............................ اللقب : ..........

اسم الشركة : .........................................
ا-ولود(ة) في  : .......................................

بـ : ...................... ولاية .....................
ابن (ة) : ..................... و : ....................

العنوان : ...........................................
2. تعريف البنايـة : . تعريف البنايـة : 

أصرح أنني شرعت في إنجاز بناية :
الطبيعة : ...........................................

العنوان :............................................

� بلدية : ..........................................

� ولاية : ..........................................
غير متممة مع وجود رخصة بناء. غير متممة مع وجود رخصة بناء. 

- الطبيعة القانونية للأرضية * :.............................
- مراجع رخصة البناء : 

� رقم القرار :.......................................
� معد من طرف : .....................................
� تاريخ التسليم : .....................................

� تاريخ انتهاء الأجل ا-منوح :.............................
- الأشغال : مطابقة لرخصة البناء ا-سلمة.

غير مطابقة لرخصة البناء ا-سلمة 
� الهيكل  :
� الطوابق :

� الواجهة : 
- حالة تقدم الأشغال :  

� الهيكل : متمم 
غير متمم 

� الواجهات : متممة 
غير متممة

� التهيئات الخارجية : متممة
غير متممة

متممة غير مطابقة  للرخصة ا-سلمة. متممة غير مطابقة  للرخصة ا-سلمة. 
- الطبيعة القانونية للأرضية : ..............................

- مراجع رخصة البناء : 
� رقم القرار : .....................................
� معد  من طرف : ..................................

� تاريخ التسليم : ...................................
� تاريخ انتهاء الصلاحية :..............................

- الأجزاء غير ا-طابقة : 
� مساحة الأرضية ا-بنية

� الهيكل
� عدد الطوابق
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ANNEXE 1 (Suite)

� Façades

. Principale

. Latérale

. Arrière

- Etat d�avancement des travaux :

�  Structure : achevée

non achevée

�  Façades : achevées

non achevées

�  Aménagements extérieurs : achevés
non achevés

Achevée sans permis de construire.
- Nature juridique du terrain *:...............................................
- Superficie :............................................................................
- Emprise au sol :....................................................................
- Nombre d�étages :.................................................................

Non achevée sans permis de construire. 
- Nature juridique du terrain* :...............................................
- Superficie :............................................................................
- Emprise au sol :....................................................................
- Nombre d�étages :.................................................................
- Etat d�avancement des travaux :

�  Structure : achevée
non achevée

�  Façades : achevées
non achevées

�   Aménagements extérieurs : achevés
non achevés

3 - NATURE DE L�ACTE SOLLICITE :

En application des dispositions de la loi n° 08-15 du 20 juillet
2008,

Je sollicite le bénéfice :
-       d�un permis d�achèvement
-       d�un certificat de conformité
-       d�un permis de construire à titre de régularisation
-       d�un permis d�achèvement à titre de régularisation

pour procéder à la mise en conformité de ma construction,
je m�engage à procéder aux travaux de mise en conformité
de ma construction et/ou son achèvement dans le délai qui
m�est accordé.

4 - ARRET DES TRAVAUX : (pour les
constructions non achevées)

Je déclare sur l�honneur avoir procédé à l�arrêt des travaux
et à ne pas les reprendre jusqu'à l�obtention de l�acte
d�urbanisme demandé ci-dessus indiqué.

5. SOUSCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES :

� الواجهات
� الرئيسية 
� الجانبية
� الخلفية 

- حالة تقدم الأشغال :
� الهيكل : متمم 

                  غير متمم 
� الواجهات : متممة 

غير متممة
�  التهيئات الخارجية : متممة

         غير متممة
متممة بدون رخصة بناء. متممة بدون رخصة بناء. 

- الطبيعة القانونية للأرضية * :.............................
- ا-ساحة : .........................................
- مساحة الأرضية ا-بنية :.................................
عدد الطوابق : .......................................

غير متممة بدون رخصة بناء. غير متممة بدون رخصة بناء. 
- الطبيعة القانونية للأرضية * : .............................
- ا-ساحة : .........................................
- مساحة الأرضية ا-بنية :.................................
- عدد الطوابق : ......................................

- حالة تقدم الأشغال :
� الهيكل :  متمم

غير متمم
� الواجهات : متممة

غير متممة
� التهيئة الخارجية : متممة
غير متممة

3 . . طبيعة العقد ا-طلوب :طبيعة العقد ا-طلوب :
p2008 تـطبـيــقــا لأحـــكـــام الـقــانون رقم 08 - 15 ا-ــؤرخ في 20 يولـيــو سـنة

أطلب الاستفادة من : 

-          رخصة إتمام                 
-           شهادة ا-طابقة

-           رخصة بناء على سبيل التسوية
-            رخصة إتمام على سبيل التسوية 

للـشروع في مطـابقـة بنايـتيp أتعـهد بالـقيـام بأشغـال مطـابقة  الـبنـاية و/أو إتمـامها في
الأجل الذي منح لي.

4 . توقيف الأشغال : . توقيف الأشغال :  (بالنسبة للبنايات غير ا-تممة)

أصـرح بـشـرفي بــتـوقـيف الأشـغـال  وألاّ أسـتـأنــفـهـا حـتى أحـصل عـلـى عـقـدالـتـعـمـيـر
ا-طلوب ا-شار إليه أعلاه.

5 . . الاكتتابات التكميلية :الاكتتابات التكميلية :
من جهة أخرى أتعهد  بـ  :  

- التقدم بطلب شهادة ا-طابقة 

- ألا أسكن أو استغل البناية قبل الحصول على شهادة ا-طابقة 

je m�engage par ailleurs :

- à souscrire à la demande d�un certificat de conformité

- à ne pas habiter ou à mettre en exploitation la
construction  avant l�obtention du certificat de conformité
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ANNEXE 1 (Suite)

Pour les constructions non achevées :

- à procéder au dépôt de la demande d�ouverture de
chantier ;

- à procéder à la pose de la clôture et à la plaque
signalétique du chantier durant toute la durée des travaux ;

- à maintenir le chantier en état de propreté, à ne
pas déposer les matériaux de construction sur la voie
publique et à évacuer les gravats vers la décharge
publique à l�achèvement des travaux ;

- à démarrer les travaux dans un délai de trois (3)
mois après l�obtention du permis d�achèvement ;

- à préserver le voisinage de toutes pollutions et
nuisances ;

- à demander le certificat de conformité dans un
délai qui ne saurait dépasser trois (3) mois après
achèvement des travaux ;

- à ne pas procéder au branchement provisoire ou
définitif aux réseaux de viabilité, en infraction aux
dispositions de la loi ;

Je déclare avoir lu la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008 et
le décret exécutif n° 09-154 du 2 mai 2009.

 SIGNATURE LEGALISEE DU DECLARANT

DATE :

6 -  AVIS MOTIVE DES SERVICES DE
L�URBANISME DE LA COMMUNE :

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

- SIGNATURE DU PRESIDENT DE
L�ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE

DATE :

    Mettre une croix (X)  dans la case correspondante.

� Propriété du constructeur

� Certificat de possession

� Droit de jouissance (EAI � EAC)

� Acte administratif

� Terrain domanial

� Terrain communal

� Terrain privé appartenant à tiers.

بالنسبة للبنايات غير ا-تممة :بالنسبة للبنايات غير ا-تممة :
- القيام بإيداع طلب فتح ورشة 

- الـشــروع في وضـع الـســيــاج واللافــتــة الــوصـفــيــة لــلــورشـة طــيــلــة مـدة
الأشغال.

- إبـقـاء الورشـة عـلـى حـالـة نظـيـفـة وعـدم وضـع مـواد البـنـاء عـلـى قـارعة
الطريق وإفـراغ  الحـصـالة فـي ا-ـفرغة العمومية فور إتمام الأشغال.

- الانــطلاق في الأشـغــال في أجل ثلاثـة (3) أشــهـر بــعـد الحــصـول عـلى
رخصة الإتمام.

- الحفاظ على الجوار من كل تلوث أو أضرار.  

- طـلب شـهـادة ا-ـطـابـقـة في أجل لا يـتـعـدى ثـلاثة (3) أشـهـر بـعـد إتـمـام
الأشغال.

- عدم الـقـيام بـالـربط ا-ؤقت أو الـنـهائي بـشبـكـات النـفعp خـرقا لأحـكام
القانون

أصـرح أنــني اطـلــعت عـلى الــقـانـون رقم 08-15 ا-ـؤرخ في 20 يـولــيـو سـنـة
2008 وا-رسوم التنفيذي رقم 09-154 ا-ؤرخ في 2 مايو سنة 2009.

- الإمضاء ا-صادق عليه للمصرح - الإمضاء ا-صادق عليه للمصرح 

التاريخ : 

6 . الرأي ا-علل  -صالح التعمير التابعة للبلدية : . الرأي ا-علل  -صالح التعمير التابعة للبلدية :

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

- إمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي- إمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي

التاريخ

ضع علامة (X) في الخانة ا-ناسبة 
� ملكية صاحب البناء

� شهادة الحيازة
� حق الانتفاع (م ف ف - م ف ج)

� عقد إداري
� أرضية تابعة للأملاك الوطنية
� أرضية تابعة لأملاك البلدية
� أرضية خاصة �لكها الغير   
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اHلحقاHلحق 2
�وذج لشهادة توقيف الأشغال�وذج لشهادة توقيف الأشغال

الجــمهورية الجزائريـــة الد�ـــقراطية الشعبيةالجــمهورية الجزائريـــة الد�ـــقراطية الشعبية
شهادة توقيف الأشغالشهادة توقيف الأشغال

إن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ..............
- �قـتضى الـقانون رقم 90-08 اHؤرخ في  7 أبريل

qتممHا qتعلق بالبلديةHسنة 1990 وا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-15 اHــــؤرخ في 20
يـولـيــو سـنـة 2008 الـذي يـحــدد قـواعـد مـطــابـقـة الــبـنـايـات

qوإتمام إنجازها
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم رقم 09 - 154
اHؤرخ في 2 مايـو سنة 2009 الـذي يحـددّ إجراءات تـنفـيذ

qالتصريح �طابقة البنايات
- يشــهد -- يشــهد -

بناء على هذه الوثيقةq بأن أشغال البناية :بناء على هذه الوثيقةq بأن أشغال البناية :
�  غير اHتممة شرع فيها :  غير اHتممة شرع فيها :

بـرخـصـة الـبــنـاء اHـسـلـمــة بـقـرار رقم........  بـتـاريخ
............Hدة................................... سنوات :

مطابقة لأحكام رخصة البناء
غير مطابقة لأحكام رخصة البناء

�  غير اHتممة شرع فيها :  غير اHتممة شرع فيها :
بدون رخصة البناء

الكائنة بالعنوان التالي : .................................
......................................................................
قـد أوقــفتq تـطــبـيـقــا لـلــتـصـريح بــتـحــقـيق اHـطــابـقـة

اHسجل تحت رقم  ...................اHودع  من طرف :
الاسم و اللقب .................................................
اسم الشركة : ..................................................
العنوان : ........................................................
توقف الأشغال � التـأكد منه بعد الـزيارة اHيدانية
Wبــتـاريخ ........................... لأعــوان الــتـعــمـيــر الــتـابــعـ

للدولة / مصالح التعمير التابعة للبلدية.
حرر بـ ..............في...............
رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيس المجلس الشعبي البلدي 

ملاحظة : ملاحظة : ضع علامة (X) في الخانة اHناسبة.

اHلحق اHلحق 3
�وذج محضر عدم اHطابقة�وذج محضر عدم اHطابقة

الجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية
ولاية :.............................................................
مديرية التعمير والبناء : .................................
دائرة/ مقاطعة إدارية : ....................................
بلدية : ...........................................................
محضر رقم ............... مؤرخ في ......................

مــــعــــــايايــــــنــــــة عة عــــدم مدم مــــــطــــــابابــــقــــــة أشة أشــــــغــــال الال الــــــبــــــنــــاء اء لــــــلــــــتــــــشــــريعريع
والتنظيم في ميدان التعميروالتنظيم في ميدان التعمير

في ســنـة .................... و يـوم ...................... من
شهر ......... على الساعة ......  و ......... دقيقة ............

نـــحن الـــعـــون ( الاسم) و(الـــلـــقب) .........................
الصفة ...................................................................
تــكـلــيف مــهــني رقم.....................................بــنـاء
على الـقـانون رقم 08-15 اHـؤرخ في 20 يولـيو سـنة 2008
الــذي يــحــدّد قــواعــد تحــقــيق مــطــابــقــة الــبــنــايــات و إتــمــام
Wقد عـاينـا عدم مـطابـقة أشغـال البـناء الـتي تب qإنجـازها

اHعلومات الخاصة به أدناه:
صاحب البناية :صاحب البناية :

الاسم : ...........................................................
اللقب : ...........................................................
اسم الشركة : ..................................................
تاريخ و مكان الازدياد : ....................................
عنوان الإقامة : ...............................................

1 -- عدم مطابقة البناية عدم مطابقة البناية 
طبيعة البناية :طبيعة البناية :

سكن
مرفق

سكن و تجارة
صناعة أو حرفة

إنتاج فلاحي
خدمات

آخر 

الكائنة بـ : (عنوانq حي  q مدينة)
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حالة الأشغالحالة الأشغال

مــــطــــابــــقــــة لــــرخـــــصــــة الــــبــــنــــاء رقم ......................

مسلّمة في ..............................................................

غــيـر مــتــمـمــة و غــيـر مــطـابــقــة لـرخــصـة الــبــنـاء رقم
........ مسلمة في .....................................................

متـمـمـة وغـيـر مـطابـقـة لـرخـصـة الـبـناء رقم ..........
مسلّمة في .............................................................

متممة بدون رخصة بناء  

غير متممة بدون رخصة بناء

طبيعة الأشغال غير اHطابقة للرخصة :طبيعة الأشغال غير اHطابقة للرخصة :

العلو

البنية التحتية

الهيكل

الواجهات

مكان إقامة البناء

آخر

 2 - معاينة المخالفات للقانون - معاينة المخالفات للقانون 

إنــشــاء تجــزئــة أو مـجــمــوعــة ســكــنــات بــدون رخــصـة
تجزئة

تـــشـــــيــيـــد بـــنـــــايـــة داخــل تجـــزئـــــة حـــائـــــزة رخـــصــة
تجزئة

بـيع قـطـعـة أرض داخل تجـزئـة أو مـجـمـوعـة سـكـنـات
غير مرخصة أو حيث لم تسلم شبكات التهيئة

بناية غير متممة في أجل رخصة البناء

تشييد بناية بدون رخصة بناء

عــــدم إتــــمــــام الأشــــغــــال فـي الأجل المحــــدد في رخــــصــــة
البناء

عدم تحقيق مطابقة البناية في الأجل المحدد

شغل أو استغلال بناية قبل تسليم شهادة اHطابقة

عدم تصريح بعدم إتمام بناية أو غير مطابقتها

تصريح كاذب يتعلق بإتمام الأشغال

استئناف الأشغال قبل تحقيق اHطابقة

عدم التوقف الفوري للأشغال

عــدم إيــداع رخـــصــة الإتــمــام أو رخــصـــة الــبــنــاء عــلى
سبيل التسوية في الأجل المحدد بعد التسوية

الـربط غـيــر الـقــانـوني اHـؤقـت أو الـنـهــائي لـلـبــنـايـة
بـشـبـكـات الـنـفع قـبل تـسـلـيمq حـسب الحـالـة q رخـصـة بـناء

أو شهادة مطابقة
فتح ورشة إتمام بدون ترخيص

غياب السياج و لافتة إشارة الأشغال
عـــدم  انــطـلاق الأشــغـــال في الأجل المحـــدد في رخـــصــة

الإتمام
وضـع مــواد الـــبـــنــاءq الحـــصىq الـــردوم عـــلى الـــطــريق

العمومي
عدم إيداع طلب شهادة اHطابقة عند إتمام الأشغال

إمضاء صاحب البناية :إمضاء صاحب البناية :
حرر بـ .......................

رئيس الفرقة

ملاحظة :ملاحظة : وضع علامة (x)  في الخانة اHناسبة 
رفض الإمضاء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم رقم 09 -  - 155  م  مــــؤرؤرخّ في خ في 7  ج  جــــــمــــادىادى
q2009 ــــــــــوافق وافق 2  م  مــــــــــايايــــــــــو سو ســــــــــنــــــــــة ةHا Hالأولى  عالأولى  عــــــــــام ام 1430  ا
WـكـلـفتـHيحدد تشكيـلة لجنتي الدائـرة  والـطـعـن اWـكـلـفتـHيحدد تشكيـلة لجنتي الدائـرة  والـطـعـن ا
بــــالـــــبـــت فــي تحـــــقـــــيـق مــــطــــــابــــقـــــة الــــــبـــــنــــايــــــاتبــــالـــــبـــت فــي تحـــــقـــــيـق مــــطــــــابــــقـــــة الــــــبـــــنــــايــــــات

وكيفيات سيرهما.وكيفيات سيرهما.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير الأول
qبناء على تقرير  وزير السكن والعمران  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq لا ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
qو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 29 اHــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ـــــقــــــتــــــضى الــــــقـــــانــــــون رقم 08 - 15 اHـــــؤرخ في
17رجـب عـــام 1429 اHــــوافق 20 يــــولــــيــــو ســــنـــة 2008 الــــذي

qيحدد قواعد تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى الأولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن تجديد مهام الوزير الأولHسنة 2009 وا
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى الأولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومـةHسنة 2009 وا

qوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة الأولى : اHـادة الأولى :  تـطـبـيـقـا لأحـكـام اHـادتـW 32 و 47 من
الـــــــــقــــــــانـــــــــون رقم 08-15 اHـــــــــؤرخ في 17 رجـب عــــــــام 1429
اHـوافق 20  يـولـيـو سـنـة 2008 واHـذكـور أعلاهq يـهـدف هـذا
اHـــرســوم إلى تحـــديــد تـــشــكــيـل لجــنــتـي الــدائــرة  والـــطــعن
اHـكلـفتـW بالـبت في تحـقيق مـطابـقة الـبنـايات وكـيفـيات

سيرهما.

الفصل الأولالفصل الأول
تشكيل لجنة الدائرة وكيفيات سيرهاتشكيل لجنة الدائرة وكيفيات سيرها

اHادة اHادة 2 : : تتشكل لجنة الدائرة من :

qعند الاقتضاء qنتدبHرئيس الدائرة أو الـوالي ا -
qرئيسا

qرئيس القسم الفرعي للتعمير والبناء -

qمفتش الأملاك الوطنية -

qالمحافظ العقاري المختص إقليميا -

qرئيس القسم الفرعي للفلاحة -

qرئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية -

qرئيس القسم الفرعي للري -

qثل مديرية البيئة للولاية© -

qثل مديرية السياحة للولاية© -

qثل مديرية الثقافة للولاية© -

qدنيةHثل الحماية ا© -

qعنيةHرئيس مصلحة التعمير للبلدية ا -

- ©ثل مؤسسة سونلغاز.

�كن لجنة الـدائرة أن تستعW بأي شخص أو سلطة
أو بأي هيئة �كنها أن تساعدها في أشغالها.

3 :  : تحـــدد الــــقـــائــــمـــة الاســــمـــيــــة لأعـــضــــاء لجـــنـــة اHــادة اHــادة 
الدائرة بقرار من الوالي.

في حـالة انـقـطاع عـهدة أحـد الأعضـاءq يـتم استـبداله
حسب الأشكال نفسها.

اHـادة اHـادة 4 :  :  لـلــجـنـة الــدائـرةq في إطــار سـيـرهــاq أمـانـة
تقنية تكلف �ا يأتي :

- اســــتلام إيــــداع مـــلــــفـــات طــــلب  تحــــقـــيق مــــطـــابــــقـــة
qالبنايات

- تـسـجـيل طـلـبـات تحـقـيـق مـطـابـقـة الـبـنـايـات تـبـعـا
qلتاريخ وصولها

qتحضير اجتماعات لجنة الدائرة -

- إرســـال الاســتـــدعــاءات إلـى أعــضـــاء لجــنـــة الــدائــرة
qمرفقة بجدول الأعمال

qتحرير محاضر الاجتماعات ومدونات أخرى -

qتــبــلــيغ الــقــرارات والـتــحــفــظــات الــواجب رفــعــهـا -
عــــنـــد الاقـــتـــضـــاءq إلـى رئـــيس المجــــلس الـــشـــعــــبي الـــبـــلـــدي

qالمختص إقليميا

- إعداد التقارير الفصلية عن النشاط.

اHادة اHادة 5  :   : تجـتمع لجنـة الدائـرة في مقر الـدائرة مرة
في الشهر في دورة عـادية وفي كل مرة كلما دعت الحاجة

إلى ذلك في دورات غير عادية.

يـــــبـــلـــغ رئـــيـــس لجـــنــــــة الــــدائـــــرة  الاســــتــــدعـــــاءات
مـرفـقة بـجـدول الأعمـال وبـكل وثـيقـة مـفيـدة إلى الأعـضاء
قــــبـل ثـــــمــــانـــــيــــة (8) أيـــــام عــــلـى الأقل مـن تــــاريـخ انــــعـــــقــــاد

الاجتماع.

اHــادة اHــادة 6  :  :  �ــكن لجــنـــة الــدائــرة أن تــطـــلب أي خــبــرة
تــراهـا ضــروريــة في هــذا المجــالq في إطــار دراسـة مــلــفـات

تحقيق اHطابقة.

ولـــهــذا الــغــرض تــلــتــزم مــصـــالح الــدولــة أو الــبــلــديــة
اHــكـلـفـة بــالـتـعـمــيـر بـتـقــد» الخـبـرات اHـطــلـوبـة في الآجـال

المحددة من  لجنة الدائرة.

اHادة اHادة 7  :   : لا تصح مداولات لجنة الدائرة إلا بحضور
ثلثي (3/2) أعضائها على الأقل.

وإذا لم يـكــتـمـل الـنــصـابq يــحـدد اجــتــمـاع جــديـد في
أجل لا يتجاوز الثمانية (8) أيام اHوالية.

اHــادة اHــادة 8  :  :  تــتـــخــذ قــرارات لجــنـــة الــدائــرة بــأغـــلــبــيــة
أصـوات أعـضـائـهـا عـلى أسـاس الآراء اHـعـلـلـة اHـوجـودة في

اHلف اHقدم من  مصالح الدولة اHكلفة بالتعمير.

عـــنـــد قــبـــول الـــلـــجـــنـــة اHـــلف وفي حـــالـــة عـــدم وجــود
تحـفــظـاتq تـوافـق الـلـجــنـة عــلى تحـقــيق مـطــابـقــة الـبــنـايـة
مـوضوع الـطـلب طـبـقا لأحـكـام الـقـانون رقم 08-15 اHـؤرخ

في  20 يوليو سنة 2008 واHذكور أعلاه.
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اHـادة اHـادة 9 : : في حــالـة تحـفـظ إحـدى اHـصـالـح الـتي تـمت
اســتـشـارتـهـاq عــلى لجـنـة الـدائـرةq حــسب الحـالـةq أن تـقــوم

�ا يأتي :
qصرحH1 - تطلب ملفا إضافيا من ا
q2 - تقدم موافقة مبدئية بشروط

3 - ترفض الطلب لسبب معلل.

اHادة اHادة 10  :  : تـدوّن مداولات لجـنة الـدائـرة في محـضر
يوقعه جميع أعضائها الحاضرين.

اHــــادة اHــــادة 11  :  :  يــــجب عــــلـى لجــــنــــة الــــدائــــرة في جــــمــــيع
الحــالات أن تــبتّ في كـل طــلب يــقــدم لـــهــا في ظــرف ثلاثــة

(3) أشهر ابتداء من تاريخ إخطارها.

اHـادة اHـادة 12  :   : تـســيـّر اجــتـمـاعــات لجـنــة الـدائـرة بــنـظـام
داخلي يحدد بقرار من الوزير اHكلف بالتعمير.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تشكيلة  لجنة الطعن وكيفيات سيرهاتشكيلة  لجنة الطعن وكيفيات سيرها

اHادة اHادة 13  :   : تتشكل لجنة الطعن من :
qرئيسا qالوالي -

qرئيس المجلس الشعبي الولائي -
qعــــــضـــــــوين (2) مـن المجـــــــلس الـــــــشـــــــعـــــــبـي الـــــــولائي -

qمن طرف زملائهما Wمنتخب
qمدير التعمير والبناء -
qمدير الأملاك الوطنية -
qمدير المحافظة العقارية -
qصالح الفلاحيةHمدير ا -

qمدير الأشغال العمومية -
qائيةHوارد اHمدير ا -

qناجمHمدير الطاقة وا -
qمدير البيئة -

qمدير السياحة -
qمدير الثقافة -

- رئيس المجلس الشعبي البلدي اHعني.
�كن لجـنة الـطعن أن تسـتعـW بأي شخص أو سـلطة

أو هيئة تساعدها في أشغالها.

qــادة 14  :   : تجـــتــمـع لجــنــة الـــطــعـن في مــقـــر الــولايــةHــادة اHا
بــنـاء عــلى اســتــدعــاء من رئـيــســهــا كـلــمــا دعت الحــاجـة إلى

ذلك.

اHــــــادة اHــــــادة 15  :   : لا تـــــــصح مـــــــداولات لجــــــنـــــــة الــــــطـــــــعن  إلا
بحضور ثلثي  (3/2) أعضائها على الأقل.

اHــادة اHــادة 16  :   : تــتـــخــذ قــرارات لجـــنــة الــطـــعن بــأغــلـــبــيــة
الأصوات على أساس اHلف اHقدم من اHصرح.

اHـادة اHـادة 17  :   : لـلـجـنـة الـطـعـنq في إطـار سـيـرهـاq أمـانـة
تقنية تكلف �ا يأتي :

qاستلام ملفات الطعون -

qتسجيل طلبات الطعن حسب تاريخ وصولها -

qتحضير اجتماعات لجنة الطعن -

- إرسـال الاسـتدعـاءات مـرفـقة بـجـدول الأعـمال إلى
qأعضاء لجنة الطعن

qتحرير محاضر الاجتماعات ومدونات أخرى -

qتبليغ القرارات إلى أصحاب الطعون -

- إعداد التقارير الفصلية عن النشاط.

اHـادة اHـادة 18  :   : يــحـدد أجـل الـطــعن اHــفــتــوح لـهــذا الــشـأن
Hدة ثلاثW (30) يوما ابـتداء من تاريخ استلام قرار لجنة

الدائرة.

اHـادة اHـادة 19  :   : �ـكـن لجـنـة الـطـعن أن تـبـادر بـكل تـدقـيق
تـراه مـفــيـدا لاتـخـاذ الـقــرار الـنـهـائي الــذي يـؤكـد أو يـعـدل

قرار لجنة الدائرة.

تــــرسل لجـــنـــة الــــطـــعنq عــــنـــد نـــهـــايــــة أشـــغـــال دراســـة
الطعونq اHعـلومات والوثائق اHـقدمة والقرارات التي �
اتـــخـــاذهـــا إلـى لجـــنـــة الـــدائـــرة في أجل ثـلاثــW(30)  يـــومـــا
ابـتــداء من تـاريخ اســتلامـهـا الــطـعنq والــتي تـبت نـهــائـيـا

في تحقيق اHطابقة موضوع الطلب.

qــعــنيHتــرسـل نــســخــة مـن قــرار لجــنـــة الــطــعن إلـى ا
مقابل وصل استلام.

اHادة اHادة 20  :   : تسجل مـداولات لجنة الطعن في محاضر
يـوقـعهـا أعـضـاؤهـا وتدون فـي سجل يـرقـمه ويـؤشـر عـليه

الرئيس ويوقعه.

اHـــــادة اHـــــادة 21  :    :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســــــوم في الجــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــررّ بــــــالجــــــزائــــــر في 7 جــــــمـــــــادى الأولى عــــــام 1430
اHوافق 2 مايو سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم رقم 09 -  - 156  م  مــــؤرؤرخّ في خ في 7  ج  جــــــمــــادىادى
q2009 ــــــــــوافق وافق 2  م  مــــــــــايايــــــــــو سو ســــــــــنــــــــــة ةHا Hالأولى  عالأولى  عــــــــــام ام 1430  ا
يـــحــــدد شـــروط وكــيــفــيــــات تــعــيــW فـــرق اHــتـــابــعــةيـــحــــدد شـــروط وكــيــفــيــــات تــعــيــW فـــرق اHــتـــابــعــة
والـــتـــحـــقـــيـق في إنـــشـــاء الــــتـــجـــزئـــات والمجـــمـــوعـــاتوالـــتـــحـــقـــيـق في إنـــشـــاء الــــتـــجـــزئـــات والمجـــمـــوعـــات

السكنية وورشات البناء وسيرها.السكنية وورشات البناء وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير الأول
qوزيــر الـدولـة Wـشــتـرك بـHبـنــاء عـلى الــتـقـريــر ا  -
وزيـــر  الــــداخـــلــــيـــة والجـــمــــاعـــات المحــــلـــيــــة ووزيـــر الــــســـكن

qوالعمران
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq لا ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

qو125 ( الفقرة 2)  منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

qتممHا qبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

qتممHا qبالولاية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 29 اHــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ـــــقــــــتــــــضى الــــــقـــــانــــــون رقم 08 - 15 اHـــــؤرخ في
17رجـب عـــام 1429 اHــــوافق 20 يــــولــــيــــو ســــنـــة 2008 الــــذي

qيحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى الأولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن تجديد مهام الوزير الأولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى الأولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 225
اHــؤرخ في 2 مـــحـــرم عـــام 1412 اHــوافق 14 يـــولـــيـــو ســـنـــة
WـستـخـدمHتـضـمن الـقانـون الأسـاسي الخاص بـاH1991 وا

الــتـابــعـW للأسـلاك الـتــقـنــيـة الــتـابــعـة  لــوزارة الـتــجـهــيـز
qتممHعدل واHا qوالسكن

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 06 - 55 اHؤرخ
في 30 ذي الحــجــة عـام 1426 اHـوافق 30 يــنــايــر ســنـة 2006
WــؤهــلـHالأعــوان ا Wالـذي يــحــدد شــروط وكــيــفــيـات تــعــيــ
لــلــبــحث عـن مــخــالــفــات الــتــشــريع والــتــنــظــيم في مــجــال

qراقبةHالتهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات ا
qوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة الأولى : اHـادة الأولى :  تـطـبـيـقـا لأحـكـام اHـادتـW 68 و 70 من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 08 - 15 اHــــــؤرخ في 17 رجب عــــــام 1429
اHـوافق 20 يـولـيــو سـنـة 2008 واHـذكـور أعلاهq يــهـدف هـذا
اHــــرســـوم إلـى تحـــديــــد شــــروط وكـــيــــفـــيــــات تــــعـــيــــW فـــرق
اHــتـابــعـة والــتـحــقـيق فـي إنـشــاء الـتــجـزئــات والمجـمــوعـات
الــســكــنــيــة وورشـــات الــبــنــاء وســيــرهــا وتــدعى في صــلب

النص "الفرق".

الفصل الأولالفصل الأول
فرق اHتابعة والتحقيقفرق اHتابعة والتحقيق

2 :  : فـــرق اHـــتـــابـــعـــة والـــتـــحــــقـــيقq في مـــفـــهـــوم اHــادة اHــادة 
الـقانون رقم 08 - 15 اHــؤرخ في 20  يولـيــو سـنــة 2008
Wالــتـابـعـ WـوظـفـHهـي مـجـمـوعــات من ا qـذكـور أعــلاهHوا
Hـديـريـة الـتـعـميـر والـبـنـاء في الـولايـة وللـمـصـالح اHـكـلـفة

بالتعمير في البلدية.

اHـادة اHـادة 3 :  : �ــكن أن تــتـشــكل الــفـرق مـن ثلاثـة (3) إلى
أربـعـة (4) أعــوان حــسب شـكل إقــلــيم كل بــلـديــة وحـظــيـرة

سكنات.

لـكل فـرقـة مسـؤول فـرقـة مـكلـف ببـرمـجـة الخـرجات
اHيدانية وتنسيقها.

qــشـــكــلــة عــلى هــذا الــنــحــوHــادة 4 :  : تــكــلف الــفــرق اHــادة اHا
طـبــقــا لأحـكــام اHـادة 68 من الــقــانـون رقم 08 - 15 اHـــؤرخ
في 20 يــولــيــــو ســنـــة 2008 واHــذكـور أعـــلاهq  بــاHــتــابــعـة
والـتـحـقـيق في إنــشـاء الـتـجـزئـات والمجـمـوعـات الـسـكـنـيـة

وورشات إنجاز البنايات.

وبهذه الصفةq تكلف �ا يأتي :
- الــــبـــــحث عـن مــــخـــــالــــفـــــات الــــقـــــانــــون رقم 08 - 15
اHـــــــؤرخ في 20 يـــــولــــيـــــــو ســـــنــــــة 2008 واHــــذكـــــور أعــلاه

qومعاينتها
- مـــتــابـــعــة دقـــة اHــعــلـــومــات الـــواردة في الــتـــصــريح

qطابقة والتحقق منهاHتعلق بتحقيق اHا
qمعاينة حالة عدم مطابقة البنايات -

qمتابعة تنفيذ عقود تحقيق مطابقة البنايات -
- اHـتـابــعـة والـتـحـقــيق في اسـتـئـنــاف أشـغـال إتـمـام

البنايات.

اHــادة اHــادة 5  :  : يـــؤهل أعـــوان الـــفــرق لـــلـــتـــدخل تـــطـــبـــيـــقــا
لأحـكـام اHادة 62 من الــقـانـون رقم 08 - 15 اHـــؤرخ في 20
يولـيــو سنــة 2008 في إطار مهـامهمq كمـا هي محددة في

اHادة 4 أعلاه.
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وبهذه الصفةq يخولون للقيام �ا يأتي :

- زيـارة ورشـات الـتـجزئـات والمجـمـوعـات الـسـكـنـية
qوالبناءات

qالقيام بالفحوص والتحقيقات -

- اسـتـصدار الـوثـائق الـتـقـنـيـة اHكـتـوبـة والـبـيـانـية
qالخاصة بها

- تـنــفــيــذ قــرارات غــلق الــورشــات غـيــر الــنــظــامــيـة
اHتخذة من السلطات المختصة.

اHـــــادة اHـــــادة 6  :  : �ــــــنح أعـــــــوان الـــــفــــــرق فـي إطـــــار تــــــأديـــــة
مـــهــامـــهم المحــددة فـي اHــادتــW 4 و 5 أعلاه وطـــبـــقـــا لأحـــكـــام
الـقـانون رقم 08 - 15 اHـــؤرخ في 20 يـولـيـــو سـنــة 2008
واHـذكـور أعـــلاهq تـكـلـيــفـا مـهــنـيـاq يـســلـمه الـوزيــر اHـكـلف
بــالـــتــعــمـــيــر فـــيــمـــا يــخص اHـــوظــفـــW الــتــابـــعــH Wـــديــريــة
WـــوظـــفـــHوالـــوالي فــــيـــمـــا يـــخـص ا qالـــتـــعـــمــــيـــر والـــبـــنــــاء

التابعH Wصالح البلدية.

يتعـW على الأعوان اسـتظـهار تكـليـفهم اHهـني أثناء
©ارسة نشاطاتهم.

يـسـحب الـتـكـلـيف اHـهـني في حـالـة التـوقف اHـؤقت
أو الدائم عن الوظيفة ويرد عند استئناف الخدمة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تعيW أعوان الفرقتعيW أعوان الفرق

WـسـتـخـدمـHا Wأعـوان الـفـرق من بـ Wـادة 7  :  : يـعـHـادة اHا
التابعW للأسلاك الآتية :

qمفتشي التعمير -

qWعماريHا WهندسHا -

qWدنيHا WهندسHا -

q(في البناء ) مهندسي التطبيق -

q(في البناء ) Wالسام Wالتقني -

.Wالإداري WتصرفHا -

qأعــوان الــفــرق من قــائــمــة اســمــيــة Wــادة 8  :  :  يــعــHــادة اHا
حسب الحالةq عن طريق :

- قـرار من الـوزيـر اHــكـلف بـالـتـعـمـيـر بـاقـتـراح من
qمدير التعمير والبناء

- قـــرار من الــوالي المخــتـص إقــلــيــمــيـــا بــاقــتــراح من
رئيس المجلس الشعبي البلدي اHعني.

الفصل الثالثالفصل الثالث
اHراقبة التي تقوم بها الفرقاHراقبة التي تقوم بها الفرق

اHــــادة اHــــادة 9 :  : يــــجب عــــلـى أعــــوان الــــفــــرق أثــــنــــاء تــــأديــــة
مهامهم أن يكونوا مرفقW بالتصريح كما أعده اHصرح.

وبهـذه الصفـةq يجب علـيهم مطـالبة اHـالك أو موكله
أو ©ثل صاحب اHشـروع بكل الوثائق الإدارية  والـتقنية

الخاصة بالبنايةq التي يرونها مفيدة.

وفـــيــمــا يــخص الــفـــرق الــتــابــعــة Hــديـــريــة الــتــعــمــيــر
والـبـنـاءq فـيـجب أن يـكـونوا مـرفـقـW بـالـتـصـريح اHـذكور
أعلاه وبــالـرأي اHــعـلـل لـلــفـرق الــتـابــعــة لـلــمـصــالح اHــكـلــفـة

بالبلدية.

اHادة اHادة 10  :  : تـتم اHراقبـة التي تقـوم بها الـفرق نهارا
فـــقط وأثــنـــاء أيــام الـــراحــة وأيـــام الــعــطـل وذلكq في إطــار

التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

و�كن أن يعلن عنها أو تنفذ بشكل فجائي.

اHادة اHادة 11  :  :  تتم اHـراقبـة التي تـقوم بـها الـفرق وفق
رزنامة زيارات التي يعدها :

- رئيس المجـلس الـشـعبي الـبـلدي بـالـنسـبـة للأعوان
العـاملـW لدى اHـصالح اHـكلـفة بـالتـعمـير الـتابـعة لـلبـلدية

باقتراح من رؤساء الفرق.

يـــــجب أن تــــرسـل نــــســــخــــة من هـــــذه الــــرزنــــامــــة إلى
الوالي وإلى مدير التعمير والبناء المختصW إقليميا.

- مـــديـــر الـــتــــعـــمـــيــــر والـــبـــنـــاء بــــالـــنـــســــبـــة للأعـــوان
التابعH Wصالحه.

تـرسل نسخـة من هذه الرزنـامة إلى الوزيـر اHكلف
بالتعمير وإلى الوالي اHعني.

اHــــادة اHــــادة 12  :  : �ــــسك ســــجلات اHــــتـــابــــعـــة والــــتـــحــــقـــيق
qـادة 11 أعلاهHــعـايــنــة عـلى الــتـوالي   في إطـار أحــكــام اHوا
رئيس المجـلس الـشـعـبي البـلـدي ومـدير الـتـعـميـر والـبـناء

المختصان إقليميا.

13  :   : يـــــزود أعــــوان الـــــفـــــرق فـي إطـــــار تـــــأديــــة اHــــادة اHــــادة 
مـهامـهمq من إداراتـهم بوسـائل النـقل اHـناسـبة والـوسائل
qالتقـنية الخـاصة التي تـسمح لـهم بالتـحري عن البـنايات

موضوع تحقيق اHطابقة.

اHـــــادة اHـــــادة 14  :    :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســــــوم في الجــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــررّ بــــــالجــــــزائــــــر في 7 جــــــمـــــــادى الأولى عــــــام 1430
اHوافق 2 مايو سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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- نــبــيــلــــة سـحــنــونq بــصــفــتــهــا رئــيــســــة دراســــات
qلــدى رئيس قسم دعم الصفقات ومتابعتها

- مـــحـــمـــد مـــكـــــــاتـيq بـــصـــفـــتــه رئـــيـس دراســـــــات
qلــدى رئيس قسم دعم الصفقات ومتابعتها

- جمال ويكـانq بصفته رئيس دراسات لدى رئيس
قسم العلاقات مع اHؤسسات العمومية الاقتصادية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى الأولى عـــام   جـــمـــادى الأولى عـــام 1430
29 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة q2009 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 
اHديـرة العامـة لـلمعهد الوطني الجـــزائري للملكيـةاHديـرة العامـة لـلمعهد الوطني الجـــزائري للملكيـة

الصناعيــة.الصناعيــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى الأولى
عام 1430 اHوافق 29 أبـريل سنة 2009 تنـهى مهـام الآنسة
نبيلــة قــــادريq بـصفتها مديــرة عامــة للمعهد الــوطني
الجـــــزائـــري لـلــمـلـكـيـــة الـصـنــاعـيـــــةq لإعـــــادة إدمـاجـهــــا

فـي رتبتها الأصليـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى الأولى عـــام   جـــمـــادى الأولى عـــام 1430
29 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة q2009 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 
اHديــر العــام للـمعهد الــوطني للإنـتــاج والتنميــةاHديــر العــام للـمعهد الــوطني للإنـتــاج والتنميــة

الصناعيــة.الصناعيــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى الأولى
عام 1430 اHوافق 29 أبـريل سنة 2009 تـنهـى مهـام السـّيد
نـور الـدين تابـليتq بـصفـته مـديرا عـاما لـلـمعـهد الـوطني

للإنتاج والتنمية الصناعية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيـّـان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 4  جــمـادى الأولى عـام  جــمـادى الأولى عـام
1430 اHوافق  اHوافق 29  أبريل سنة  أبريل سنة q2009 يتـضمq يتـضمّنان إنهاءنان إنهاء

مهام في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.مهام في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى الأولى
عام 1430 اHوافق 29 أبريل سنة 2009 تنهىq ابتداء من 9

مراسيممراسيم  فردي فرديةّ
مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى الأولى عـــام   جـــمـــادى الأولى عـــام 1430
29 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة q2009 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

أمناء عامW لمجالس قضائية.أمناء عامW لمجالس قضائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى الأولى
عام 1430 اHوافق 29 أبـريل سنة 2009 تنـهى مهـام الساّدة
الآتـــيـــة أســـمــــاؤهم بـــصـــفــــتـــهم أمـــنــــاء عـــامـــW لـــلــــمـــجـــالس

القضائية الآتيةq لتكليفهم بوظائف أخـرى :
qبتلمسان qبلخير بومنقار -

qعسكر� qنور الدين همساس -
- مصطفى مقرانq بوهران.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى الأولى عـــام   جـــمـــادى الأولى عـــام 1430
29 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة q2009 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 
في وزارة اHـــســـاهــمـــات وتـــرقـــيــة الاســـتـــثـــمــارات -في وزارة اHـــســـاهــمـــات وتـــرقـــيــة الاســـتـــثـــمــارات -

سـابقـــا.سـابقـــا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى الأولى
عـــــام 1430 اHـــــوافق 29 أبـــــريـل ســـــنــــة 2009 تـــــنـــــهى مـــــهـــــام
الـــــــسـّــــــيـــــــدات والـــــــسـّــــــادة  الآتـــــــيـــــــة أســـــــمـــــــاؤهـم في وزارة
qــــســــاهــــمــــات وتـــــرقــــيـــــــة الاســــتــــثــــمــــــارات - ســــابــــقــــــاHا

لتكــليفهم بـوظــائف أخــرى :
- عــلي سـاسيq بــصـفــته مـديــر دراسـات لــدى رئـيس

qقسم دعم الصفقات ومتابعتها
- حـــســـW بــن ضـــيفq بــــصـــفـــتـــه مـــديــــــر دراســـــات
لــــدى رئـــيس قــسم الــعـلاقــات مع اHــؤســســـات الــعــمــومــيــة

qالاقتصاديــة
- مــــالك الـــعــيـــــدونيq بـــصــفــتـــه مــديـــــر دراســــات
لــدى رئـــيس قـــسم الـــعلاقــات مـع اHــؤســـســـات الــعـــمــومـــيــة

qالاقتصاديــة
- دلـيـلة ويـديرq زوجـة لـزيروq بـصـفتـها نـائـبة مـدير

qلأنظمة الإعلام والوثائق والأرشيف
- أكـلي أزواوq بـصـفـته رئـيس دراسـات لـدى رئـيس

qقسم دعم الصفقات ومتابعتها
- حـوريـة قـنــدوزq زوجـة دريـسيq بـصـفــتـهـا رئـيـسـة

qدراسات لدى رئيس قسم دعم الصفقات ومتابعتها
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6 مايو  سنة  مايو  سنة 2009  م م

فـــبـــرايــــر ســـنـــة q2008 مـــهــــام الـــسـّــيـــدات والــــسـّــادة الآتـــيـــة
qأســمــاؤهم في الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــطــويــر الاســتــثــمــار

بسبب إلغاء الهيكـل :

- لـــيــــلى عـــبــــد الـــعــــظـــيمq بــــصـــفــــتـــهـــا مــــديـــرة بــــقـــسم
qباشرة الأجنبيةHالاتفاقيات ومتابعة الاستثمارات ا

- فـــضـــيــــلـــــة كــــرمـــوشq زوجــــة شـــرفـــــةq بـــصـــفـــتـــهـــا
رئــيـســــة دراســــات بـقــسم تــنـشــيط الــشـبــابـيـك الـوحــيـدة

qركزية ومتابعتهاHغيـر ا

- الــورد مـاضــويq زوجــة مـغــاويq بــصـفــتــهـا رئــيــسـة
qدراسات بقسم ترقية الاستثمار

- زيـدان بــوشـامـةq بــصـفــته مـديـرا �ــديـريــة تـدقـيق
qراقبـةHالحسابات وا

- عــبــد الـــنــبي بــوفـــنــارةq بــصـــفــته مــديـــرا �ــديــريــة
qراقبةHتدقيق الحسابات وا

- جــــلـــــــــول خـــــــواصq بــــصــــفــــتـــه مــــديـــــــرا بــــقــــســم
qتـرقيــة الاستثمــار

- يــوسف حـــوســوq بــصــفـــته رئــيس دراســـات بــقــسم
ترقيـة الاستثمـار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى الأولى
عـــــام 1430 اHـــــوافق 29 أبـــــريـل ســـــنــــة 2009 تـــــنـــــهى مـــــهـــــام
الـسـّـيــدين الآتي اســمـاهــمـا بــالــوكـالــة الـوطــنــيـة لــتـطــويـر

: Wأخري Wلتكليفهما بوظيفت qالاستثمار

- عـــــز الــــدين مـعـــــوجq بــصـفــتــــه مــديـــــرا بــقـســم
qدعـم الاستثمـار

- الــــــطـــــاهــــــــــر حــــــــواسq بــــــصـــــفــــــتـــه نـــــائـب مــــــديـــــر
للميزانيـة والمحاسبـة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى الأولى عـــام   جـــمـــادى الأولى عـــام 1430
29 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة q2009 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

اHدير الجهوي للتجارة بورقلة.اHدير الجهوي للتجارة بورقلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى الأولى
عام 1430 اHوافق 29 أبـريل سنة 2009 تـنهـى مهـام السّـيد
qبـصـفـته مـديـرا جهـويـا لـلـتـجـارة بـورقـلة qجـمـال حـسـيـني

لإحالته على التقّـاعد.

مــــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــــاسياسيّ م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 4  ج  جــــــــمــــــــادى الأولى عادى الأولى عــــــام ام 1430
اHاHــــوافق وافق 29 أب أبــــريل سريل ســــنـة ة q2009 يq يــــتـضــــمـّن إنن إنــــهــــاء ماء مــــهـامام
نــــــــــــــوّاب ماب مــــــــــــــــديديــــــــــــــرين برين بــــــــــــــوزارة الوزارة الــــــــــــــشــــــــــــــؤون الؤون الــــــــــــــديديــــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــة

والأوقــــاف.والأوقــــاف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى الأولى
عام 1430 اHوافق 29 أبـريل سنة 2009 تنـهى مهـام السّادة
الآتية أسماؤهـم بصفتهم نـوّاب مديرين بوزارة الشؤون

الدينية والأوقافq لإحالتهم على التّقاعد :

- آكــــلي زانــــونq نـــائـب مـــديــــر لـــلــــتـــعــــاون �ـــديــــريـــة
qالدّراسات القانونية والتعــاون

qنائب مدير للتكوين qبلقاسم الأدرع -

- عـــــبـــــد المجـــــيـــــد دواسq نــــــائـب مـــــديـــــــر لـــــلـــــبـــــــرامج
وتحسـW اHستــوى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــــاسياسيّ م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 4  ج  جــــــــمــــــــادى الأولى عادى الأولى عــــــام ام 1430
اHاHـوافق وافق 29 أب أبــــريل سريل ســــنـة ة q2009  ي يــــتـضــــمّن إنن إنــــهـاء ماء مــــهـامام
مــــــــــديديــــــــــر دراسر دراســــــــــــات بات بــــــــــوزارة الــوزارة الــــــــــــــفلاحفلاحــــــــــــة والة والــــــــــتــــــــــنــــــــــــمــــــــــيــــــــــة

الـريفيــة.الـريفيــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى الأولى
عام 1430 اHوافق 29 أبـريل سنة 2009 تـنهـى مهـام السـّيد
عـــــــــومــــــــر آيـت عــــــامـــــــر مــــــزيــــــــــانq بــــــصــــــفـــــــتـــه مــــــديــــــــرا
للدراســــات بوزارة الـفلاحة والتنمية الريفيةq لإحالتــه

عـلى التقّـــاعـد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى الأولى عـــام   جـــمـــادى الأولى عـــام 1430
29 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة q2009 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

مدير الشباب والرياضة في ولاية النعامة.مدير الشباب والرياضة في ولاية النعامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى الأولى
عام 1430 اHوافق 29 أبـريل سنة 2009 تـنهـى مهـام السـّيد
عبـد العزيـز آيت ذيبq بصفـته مديرا لـلشبـاب والرياضة

في ولاية النعامة.
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6 مايو  سنة  مايو  سنة 2009  م م

مــــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــــاسياسيّ م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 2  ج  جــــــــمــــــــادى الأولى عادى الأولى عــــــام ام 1430
27 أب أبـريل سنة ريل سنة q2009 يq يـتضتضـمّن تعن تعـيW ميW مـكلكلفّ اHوافق اHوافق 
�ــــــهــــــمــــــة لة لــــــــدى الدى الــــــوزيوزيــــــر اHر اHــــــنــــــتــــــــدب لدب لــــــدى وزيدى وزيــــــر الر الــــــدّفــــــاعاع

الوطني.الوطني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 2 جـمادى الأولى
عــام 1430 اHــــوافق 27 أبـــريل ســـنـــة 2009 يـــعـــيّـن الـــعـــقـــيـــد
صــــالح بوقـــرنq مكـلفــا �همـــة لـــدى الوزيــــر اHنتدب
لـــــدى وزيـــــر الــــدفـــــاع الـــــوطـــنـيq ابـــتـــداء من 16 مــارس

سنــة 2009.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى الأولى عـــام   جـــمـــادى الأولى عـــام 1430
اHـوافق اHـوافق 29 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة q2009 يـتضـمq يـتضـمّن تـعيـW أمـناءن تـعيـW أمـناء

عامW لمجالس قضائية.عامW لمجالس قضائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى الأولى
عــــام 1430 اHــــوافق 29 أبــــريل ســــنــــة 2009 يــــعــــيّن الــــسـّــادة
الآتــــــيــــــــة أســــــمــــــــاؤهم أمــــــنـــــــــاء عــــــامــــــW لــــــلــــــمــــــجــــــــــالس

القضــائيـــة الآتيـــة :
qبتلمسان qنور الدين همساس -

qبالجزائر qمصطفى مقران -
qعسكر� qفوزي توازيت -

- بلخير بومنقارq بوهران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى الأولى عـــام   جـــمـــادى الأولى عـــام 1430
اHـوافق اHـوافق 29 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة q2009 يـتضـمq يـتضـمّـن الـتعـيـW فيـن الـتعـيـW في

وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات.وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى الأولى
عـام 1430 اHــوافق 29 أبــريل ســنــة 2009 تـــعــيّن الــسّــيــدات
والـــــسـّـــــــادة الآتـــــيـــــــة أســـــمـــــاؤهـم في وزارة الـــــصـــــنـــــاعـــــــة

وتـرقيــة الاستثمارات :
- مــــالك الــــعـــيــــدونيq مــــديـــر دراســـــات لــــدى رئـــيس

qقســـم الخوصصـة
- حـــســـW بـن ضـــيفq مـــديــــر دراســــات لـــدى رئـــيس

qقســـم الخوصصـة
- عـــلـي ســــاسيq مــــديـــر دراســــات لـــدى رئــــيس قــــسم

qالدّراسات والاستشراف
- جـــمـــال ويــــكـــــــانq رئـــيس دراســــــات لــــدى رئـــيس

qقسـم الخوصصــة

- حــوريـة قــنـدوزq زوجــة دريـسيq رئــيـســة دراسـات
qلدى رئيس قسم متابعة الصفقات

- آكــــلي أزواوq رئــــيس دراســــات لـــدى رئــــيس قــــسم
qمتابعــة الصفقــات

- نبيلة سـحنونq رئيسـة دراسات لدى رئيس قسم
qالدّراسات والاستشراف

- مــــحــــمــــد مــــكــــاتيq رئــــيـس دراســــات لــــدى اHــــكــــتب
qؤسسـةHالوزاري للأمن الداخلي في ا

- دلــــيـــــلــــة ويـــــديـــــرq زوجــــة لـــــزيــــروq نـــــائـــــبــــة مـــــديــــر
لتجهيزات الإعلام الآلي والصيانة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى الأولى عـــام   جـــمـــادى الأولى عـــام 1430
Wـن الــتـــعـــيــWيـــتــضـــمـّن الــتـــعـــيــ qيـــتــضـــم q2009 ــــوافق 29 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةHــــوافق اHا

بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى الأولى
عــام 1430 اHــوافق 29 أبــريل ســنــة 2009 يــعـــيّن الـــسـّـيــدان

الآتي اسماهما بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار :

qدير العامHمدير دراسات لدى ا qعز الدين معوج -

- الـــطـــاهـــر حـــواسq مـــديـــرا لـــدى مـــديـــر الـــدّراســـات
اHكلفّ باHسـاعدة واHتابعـة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى الأولى عـــام   جـــمـــادى الأولى عـــام 1430
اHـوافق اHـوافق 29 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة q2009 يـتضـمq يـتضـمّن تـعيـW مـديرن تـعيـW مـدير

التجارة في ولاية تيندوف.التجارة في ولاية تيندوف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى الأولى
عام 1430 اHوافق 29 أبريل سنة 2009 يعيّـن السّيد ناصر

بن مناعq مديرا للتجارة في ولاية تيندوف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى الأولى عـــام   جـــمـــادى الأولى عـــام 1430
اHـوافق اHـوافق 29 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة q2009 يـتضـمq يـتضـمّن تـعيـW مـديرن تـعيـW مـدير

الشباب والرياضة في ولاية الطارف.الشباب والرياضة في ولاية الطارف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمادى الأولى
عام 1430 اHوافق 29 أبـريل سنة 2009 يعيـّن السّيـد كمال

بوقالq مديرا للشباب والرياضة في ولاية الطارف.



وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قرار وزاري مقرار وزاري مـشتشتـرك مؤررك مؤرخّ في خ في 21 رب ربـيع الأويع الأولّ عـام ل عـام 1430
اHاHــــــــوافق وافق 18  م  مــــــارس سارس ســــــنــــــة ة q 2009  ي q  يــــــحــــــددّ الد الــــــــتــــــنــــــظــــــيميم
الالــــــــــداخداخــــــــــلي للي لــــــــــلــــــــــمــــــــــخــــــــــبــــــــر الر الــــــــــوطوطــــــــــني لني لــــــــــكــــــــــشف تشف تــــــــــعـعـــــــــــاطياطي

اHنشطـات ومكافحتـه.اHنشطـات ومكافحتـه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإنّ الأم
qاليّةHووزير ا

qووزير الشباب والرياضة
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 08 - 366 اHـؤرّخ
في 17 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 15 نوفمبر سنة 2008

qأعضاء الحكومة Wتضمّن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتـّـــنــــفـــيــــذيّ رقم 05 - 410
اHـؤرّخ في 16 رمـضان عام 1426 اHـوافق 19 أكتـوبر سـنة

q2005 الذي يحددّ صلاحيات وزير الشباب والرياضة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتـّـــنــــفـــيــــذيّ رقم 06 - 434
اHــؤرّخ في 5 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1427 اHــوافق 26 نـــوفـــمـــبــر
ســـنــة 2006  واHـــتــضـــمّن إنـــشـــاء المخــبـــر الـــوطـــني لـــكــشف
qــنــشـطــــات ومــكــافــحــتــه وتــنــظــيــمــه وســيـــرهHتــعــاطي ا

qـادةّ 8 منـهHلاسيّما ا
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئّـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

qالعامّ للحكومة Wالأم Wتعي

يقـريقـرّرون مــا يآتي :رون مــا يآتي :

اHـاداHـادّة الأولى : ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اHـادّة 8 من اHـرسـوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 06-434 اHـؤرّخ في 5 ذي القـعـدة عام 1427
اHوافق 26 نوفـمبـر سنة 2006 واHذكـور أعلاهq يهـدف هذا
الــقـرار إلى تحــديـد الــتـنــظـيم الــداخـلي لــلـمــخـبـر الــوطـني

لكشف تعاطي اHنشطات ومكافحته.

عن الأمW العام للحكومةعن الأمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية

جمال خرشيجمال خرشي

اHــاداHــادةّ ة 2 :  : يــشـــتــمل المخـــبــر الــوطـــني لــكــشـف تــعــاطي
اHـنــشــطــات ومــكــافـحــتـهq اHــوضــوع تحت ســلــطــــة اHــديـــر
qــنـســـقHــســــــاعــد اHــديـــــر الــعـــــامّ اHالــعــــامّ ويــســــاعـده ا

: Wالآتي Wعـلى القسم
qقسم الرقابة والتحاليل -

- قسم الإدارة والوسائل.

3 :  : يـــــضـم قـــــســم الـــــرقـــــــابـــــــة والـــــتـــــحــــــالـــــيل اHاHــــــــادادةّ ة 
اHصــالح الآتيــة :

qمصلحة تنظيم الرقابة وأخذ العيّنات -
qمصلحة التحاليل -

- مصلحة البحث.

اHـــــــــاداHـــــــــادّة ة 4 :  : يـــــــــضــــم قــــــــــســــم الإدارة والـــــــــــوســـــــــــــائـل
اHصـــالح الآتيــة :

qوالتكوين WستخدمHمصلحة ا -
qيزانية والمحاسبةHمصلحة ا -

- مصلحة الوسائل العامة والصيانة والتجهيزات.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـرّر بـالجـزائـر في 21 ربـيع الأوّل عـام 1430 اHـوافق
18 مارس سنـة 2009.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة

الهاشمي الهاشمي جيارجيار

وزير اHاليةوزير اHالية
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